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 ص خلالم  معلومات البحث

 تاريخ البحث: 
 ١/٣/٢٠٢١الاستلام:
 ٤/٢٠٢١/ ١٣القبول:
 ٢٠٢١ربیع النشر:

على الرغم من أن الشهادة تصدر تحت تأثیر القسم ویفترض عادة عدم   

وجود مصلحة للشاهد فیما یشهد به، فإن احتمالیة بعُد الشهادة عن الصدق  

الملزمة   وغیر  المقیدة  الاثبات  أدلة  من  الشهادة  تعد  ولذلك  وارد،  أمر 

من  تقدیرالشهادة  في  للقاضي  الإیجابي  الدور  یأتي  هنا  ومن  للقاضي، 

على  ا الطرفین  أحد  لشهادة  وترجیحه  والشخصیة  الموضوعیة  لناحیتین 

من أجل الوصول إلى الحقیقة  وذلك  الطرف الآخر في حالة تعارضهما،  

ت  للظلم والجور وانها  الزور سبب  الظلم، لأن شهادة  آفة كبرى  ومنع  عد 

 . تعترض طریق العدالة

 الكلمات المفتاحية: 

Witness, Judge, 

Testimony, Testimony 

Assessment, Means of 

proof 

 

Doi: 

10.25212/lfu.qzj.6.2.17 

 

 المقدمة 

 أولاً: مدخل تعريفي بموضوع البحث.

القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود التصرف أو   المعلوم إن الاثبات هواقامة دلیل امام  من 

الواقعة التي یترتب على ثبوتها اثار قانونیة. ومن أهم هذه الطرق الاثبات بشهادة الشهود وهي من الوسائل 
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بإفادة اشخاص یسمیهم ویدعوهم    الصادرة من غیر المتداعین ومفادها ان یثبت المتقاضي ادعاؤه أو دفاعه 

 الى المحكمة لأداء شهادتهم في النزاع المنظور أمامها.  

وتختلف أدلة الاثبات من حیث قیمتها القانونیة، فهناك من الأدلة تكفي لوحدها لإثبات الواقعة المتنازع فیها، 

وم، كالسندات الرسمیة حیث جعل المشرع لها حجیة كاملة في الاثبات عند الاستناد علیها من قبل الخص

والیمین الحاسمة والاقرار. إلا أن هناك من الأدلة لا تكفي لإثبات الواقعة ولم یجعل لها المشرع حجیة 

كاملة في الاثبات، بحیث لا یمكن بناء حكم قضائي علیها، لعدم إمكانیة تهیئة الدلیل في الوقت المناسب،  

بیا وواسعاً في عملیة توجیه الدعوى والاعتماد على الدلیل  مما یفسح المجال للقاضي لیكون له دوراً إیجا

لوحده أو استكماله بأدلة تكمیلیة أخرى، وتأتي الشهادة في مقدمة هذه الأدلة، حیث أعطى المشرع للقاضي  

في   السلطة  إعطائه  الى  بالإضافة  والشخصیة،  الموضوعیة  الناحیتین  الشهادة من  تقدیر  في  كبیراً  دورا 

لما  الشهادة لالاعتماد على   من ظروف الدعوى على أن تبین    استخلصهیوحدها في بعض الاحیان وفقاً 

 أسباب ذلك في محضر الجلسة.   

 ثانياً: أهمية موضوع البحث وسبب اختياره.   

إن الشهادة كانت ولا تزال من الوسائل الهامة في الاثبات وأعظمها مكانة واقدمها استعمالاً وذلك لما لها  

من مكانة رفیعة ومنزلة عظیمة في الشریعة الاسلامیة، حیث امر الله سبحانه وتعالى عباده بإقامة الشهادة 

تعالى   فقال  الحكام  عند  الشهادة لله)بالحقوق  عن    ، [الطلاق  سورة ،  (5)الكریمة    ة الآی ](  ()واقیموا  ونهاهم 

  ( )ولا تكتموا الشهادة ومن یكتمها فإنه آثم قلبه()كتمانها حفظاً للأنفس والأموال والنسب فقال جل وعلا  

. ولقد اهتمت العدید من التشریعات بالإثبات بشهادة الشهود ومن بینها  [البقرة   سورة ،  (283)الكریمة   الآیة ]

العراقي الذي سعى لتنظیمها وأحاطتها بمجموعة من الضمانات رغم قوتها المحدودة في اثبات  المشرع  

التصرفات القانونیة، ویكون بذلك قد سار مسار التشریعات التي جعلت الاثبات بالشهادة في نطاق معین 

تسبیب   وخولت القاضي في الأخذ بالشهادة من عدمه ضمن هذا النطاق دون قیود، سوى الاقتصار على 

إثبات  للشهادة دور كبیر في  لها. كما ان  اقتناعه بصحتها وعدم اطمئنانه  حكمه بشأنها او طرحها لعدم 

الوقائع المادیة، حیث أنها تبقى هي الوسیلة الأهم في اثبات تلك الوقائع في الدعاوى والخصومات المدنیة، 

ا من الوسائل الاكثر یسراً وانتشاراً بما یجعلها  وكذلك تبرز دور الشهادة في الاثبات من الناحیة العملیة كونه

 الوسیلة الغالبة. 

 ثالثاً : إشكالية البحث.  

كثیر من الشهود امتهنوا الغش والخداع والاضرار بالعدالة والعبث بحقوق الناس دون وجه حق،    بما ان

وانه لیس من السهل على القاضي ان یتعرف على مدى مصداقیة الشاهد وعدالته من مجرد النظر إلیه أو  

رج في ته بالخصوم كما هو دا من خلال السؤال فقط عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صل

تتمثل الاشكالیة في موضوع نا في الوقت الحالي، خاصة وان عدالة الشاهد لیست من مظهره ودینه، فمحاكم 

بحثنا هذا في بیان مدى دور القاضي في تقدیر شهادة الشهود وصلاحیته في ترجیح شهادة أحد الطرفین  

وكذلك   رقابة محكمة التمییز. على الآخر في حالة تعارضهما، ومدى خضوع قراره المتخذ بشأن الشهادة ل
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من  ة  مضللتسهیل مهمة القاضي عند تقدیره لشهادة الشهود وبالتالي التقلیل من نسبة الشهادات ال  كیفیة  في

 أجل إحقاق الحق ومنع الظلم.  

 رابعاً: منهجية البحث. 

اعتمدت الدراسة على المنهج التحلیلي الذي یقوم على أساس تحلیل الفكرة المعروضة ومناقشتها في ضوء 

النصوص التشریعیة المعالج لها والآراء المطروحة بشأنها. مع الاستئناس بموقف بعض القوانین العربیة 

ج التطبیقي الذي یقوم على  والفقه الاسلامي كلما سنحت الفرصة بذلك. وكذلك اعتمدت الدراسة على المنه

أساس بیان موقف القضاء، لاسیما قضاء محكمة التمییز في العراق وفي إقلیم كوردستان لتتم الفائدة من 

 البحث من الناحیتین العملیة والتطبیقیة.  

 خامساً: هيكلية البحث.  

المقدمة وتلیهم الخاتمة،   لغرض دراسة موضوع البحث والالمام به فقد تم تقسیمه على ثلاثة مباحث تتقددمهم
دور حیث خصصنا المبحث الأول للتكلم عن التعریف بالشهادة ونطاق بها، وفي المبحث الثاني تناولنا  

، أما في المبحث الثالث والأخیر فقد تطرقنا القاضي في تقدیر الشهادة من الناحیتین الموضوعیة والشخصیة
  لرقابة محكمة التمییز.دور القاضي في ترجیح الشهادة ومدى خضوعه  إلى

 المبحث الأول 

 ثبات بها التعريف بالشهادة ونطاق الإ

مما لا شك فیه ان للشهادة دور كبیر في الاثبات ومن الممكن اعتماده كدلیل اصلي في حسم الدعاوى، وقد  

القانونیة كما أجاز الاثبات بالشهادة  المادیة والتصرفات  الوقائع  بالشهادة في  القانون نطاق الاثبات  حدد 

لیل الكتابي عند عدم توفر الوسیلة المادیة  كدلیل بدیل للسند الكتابي في الحالات التي یستحیل فیها اعداد الد

الضروریة لذلك أو بسبب مانع من الموانع التي قد تمنع الخصوم من تهیئة الدلیل الكتابي. ولغرض التعریف 

المطلب الأول تعریف   المبحث على مطلبین، ونتناول في  الاثبات بها سنقسم هذا  بالشهادة وبیان نطاق 

 الثاني نتطرق إلى نطاق الإثبات بالشهادة .  الشهادة وخصائصها وفي المطلب

 المطلب الأول 
 وخصائصها  تعريف الشهادة

وللتكلم عن تعریف الشهادة ودراسة أبرز خصائصها سنقسم هذا المطلب على فرعین، ففي الفرع الأول 
 نعرض تعریف الشهادة، ونخصص الفرع الثاني للبحث في خصائص الشهادة.
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 الفرع الأول 
 دة تعريف الشها

الإطلاع على   أي حضره، وتعني  یقال شهد فلان مجلسنا  الحضور،  منها  اللغة عدة معان:  في  للشهادة 

الشيء ومعاینته، فتقول: شهد كذا. ومنها الیمین، فتقول: أشهد بالله أي أحلف به، والشهاة والمشهد، الجمع  

بی   بمعنى  شهادة،  وشهد  الناس  عند  من  الشاهد  شهد  كقولك:  ووضح،  بی  ن  أي  عندهالحاكم،  ما  إبن )  .ن 

وتعني أیضاً: الإخبار بالشيء خبراً قاطعاً، فتقول: شهد فلان على كذا، أي    .(153-152،ص2003منظور،

 ً  .(170،ص1999الرازي، ) أخبر به خبراً قاطعا

انون وفیما یخص التعریف القانوني للشهادة نجد بأن هناك بعض القوانین وضعوا تعریفاً للشهادة، وذلك كق

اخبار في مجلس القضاء من  )منه قد عرفها بأنها )   26في المادة    1992لسنة    21الاثبات الیمني رقم  

 . (شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغیره على غیره(

السوداني لسنة   الشفویة لشخص عند  )منه بأنها    23في المادة    1994كما عرفها قانون الاثبات  )البینّة 

 (.  (تثبت مسؤولیة مدعى بها على آخر أمام المحمكمةادراكه المباشر لواقعة 

العراقي رقم   للشهادة في قانون الاثبات  العراقي فلم یضع تعریفاً  المشرع  وإنما   1979لسنة    107أما 

(،  97الى 76اكتفي ببیان احكامها وتنظیم قواعدها في فصل خاص بعنوان )الشهادة( یتضمن المواد من )

 ً أنه حسنا الخصوص  بهذا  للشهادة وذلك بموقف ونرى  العراقي ونؤید موقفه بعدم تعریفه  المشرع   فعل 

التشریعات الاخرى، لأن وضع التعاریف لیس من عمل القانون وانما هو من عمل الفقه من حیث   غالبیة

الأصل، وعلیه فقد وردت العدید من التعریفات الفقهیة للشهادة والتي تختلف من حیث الفاظها ولكنها تتفق  

 ث مضمونها ونذكر البعض منها:  من حی

 . (190، ص1986النداوي، ) ((اخبار الانسان في مجلس الحكم بحق على غیره لغیره  )أ ـ الشهادة هي )
  بدون الحسن،  )  ((تقریر المرء لما یعلمه شخصیاً إما لأنه رآه أو لأنه سمعه    )ـ الشهادة أو البینة هي )  ب

 . ( 186سنة طبع، ص

،  2005  سلیم،)((اخبار امام القضاء بصدور واقعة من غیر الشاهد تثبت حقاً لشخص آخر))  ـ الشهادة هي:ج
 .  (267ص

ومما یلاحظ على التعریفات المذكورة بانها لم تشترط أداء الشهادة بعد حلف الیمین، وبما أن الشهادة خبر 

تتحمل الصدق والكذب فیجب على الشاهد أن یحلف على صدق ما یقول، كما ان الشاهد عندما یشهد بحق  

هادة قرینة قویة على صحة  لغیره على غیره فلا مصلحة له في ذلك والمفروض فیه انه شاهد عدل فتعد الش

 ما یشهد به وان كان احتمال العكس لا ینتفي بها انتفاءً تاماً .  

للشهادة بحیث   لنا ان نستخلص منها تعریفا مختاراً  فإنه یمكن  قانوناً  الشهادة  لتعاریف  وبعد استعراضنا 

: )اخبار للشاهد   یشمل جمیع جوانب الشهادة من حیث الحضور ومكان الأداء والحلف وعلى الوجه الآتي

 في مجلس القضاء بحق على غیره لغیره بعد یمین یؤدیها على الوجه الصحیح(.  
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 الفرع الثاني 
 خصائص الشهادة

 ً علیه القاضي في حكمه، إلاّ انه مع ذلك    یعتمد  إذا توافرت الشروط القانونیة في الشهادة فإنها تكون اساسا
وغیر ملزمة للقاضي، ولكنها اذا ثبتت فأنها    انها حجة غیر قاطعةولیست حجة مطلقة، كما    حجة مقیدة  تعدّ 

 فهذه أبرز خصائص الشهادة والتي سنتناولها فیما یأتي:   ،متعدیة حجة تعتبر

 ملزمة. غير الشهادة حجة أولاً:

قل  تعد الشهادة من الأدلة غیر الملزمة للقاضي، وذلك لأن تقدیر اقوال الشهادة مرهون بما یطمئن الیه ویست

به القاضي مادام لم یخرج بذلك عما تتحمله الأقوال، وبهذا تختلف الشهادة اختلافاً جوهریاً عن الكتابة، 

حیث یعد الدلیل الكتابي بسبب اعداده مسبقاً حجة بذاته فیفرض سلطانه على القضاء مالم یطعن فیه بالتزویر  

دیر القاضي ویكون له السلطة في تقدیر أو یثبت عكسها، بینما الشهادة وعلى النقیض من ذلك تترك لتق

. وقد أجاز قانون الاثبات  (244ص  ،1952  مرقس،)  قیمتها مهما یكون عدد الشهود ومهما كانت صفاتهم

لمحكمة الموضوع تقدیر الشهادة من الناحیتین الموضوعیة والشخصیة    ))منه:    82العراقي النافذ في المادة  

لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبین اسباب ذلك في  ولها ان ترجح شهادة على اخرى   وفقاً 

 . (1)((محضر الجلسة

 قاطعة. غير الشهادة حجة ثانياً:

 یقصد بهذه الخاصیة أن ما یثبت بها یقبل الدحض بشهادة اخرى او بأیة وسیلة اخرى من وسائل الاثباتو

بالشهادة یعد صحیحاً ما لم یثبت خلافه الى قبل  بعبارة اخرى ان ما یثبت  (،  190ص،  1986،  النداوي)

ف لذا  الحكم.  القانونیة إاصدار  والقرائن  الحاسمة  والیمین  الاقرار  بخلاف  عكسها  اثبات  یقبل  الشهادة  ن 

اذا حضر احد الخصمین   ))( من قانون الاثبات العراقي النافذ على انه:  80القاطعة. وقد نصت المادة )

(، كما جاء في قرار لمحكمة النقض  (لخصمه ان یحضر شهوداً لرد هذه الدعوى  شهوداً لإثبات دعواه جاز

ان اغفال حكم الاثبات الاذن للخصم ینفي ما صرح لخصمه بإثباته لا ینفي حقه في طلب سماع  )المصریة:)

رقم  )  ((شهود نقض/  673القرار  لدى:   1981/ 25/4في    1981/  الیه     ،(233، ص 1997العبودي،    مشار 

فللخصم بقوة القانون الحق في نفي الواقعة التي یحاول صحة اثباتها بالطرق نفسها، وهذا من صمیم العدالة،  

ما لم تكن ظروف الدعوى تجعل من نفیه غیر منتج عندما یكون للمحكمة الحق في رفض الأذن بالنفي 

اقعة بالشهادة كان للخصم الآخر  رغم أنه حق ثابت بقوة القانون فإذا اجازت المحكمة لأحد الخصوم اثبات و

 ً  . (  828، ص1994الصوري،  )  الحق في نفیها بتلك الطریقة ایضا

 

 
 سیكون لنا عودة الى هذا الموضوع ونتكلم عنها بالتفصیل وذلك في المبحث الثاني من هذا البحث.  (1)
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 متـعدية.  الشـهادة حجــة ثالثاً:
یقصد بذلك ان ما یثبت بها یعد ثابتاً بالنسبة للكافة لأنها صادرة من شخص عدل لا مصلحة له في النزاع  

للقاضي سلطة مطلقة في تقدیرها وتكوین قناعته واعتقاده منها، وغیر مهتم بمحاباة احد الخصوم ولأن  

بمعنى ان الوقائع التي تثبت بطریق الشهادة تعتبر ثابتة لیس على من اقیمت في مواجهته فقط بل ایضاً  

الدعوى في  الصادر  بالحكم  یتأثر  الى جمیع من  یتشابه  (324، ص2011  السنهوري،  )  بالنسبة  وبذلك   .

لشهود في هذه الخصیصة مع الدلیل الكتابي كون ان ما یثبت بها یتعدى الى الجمیع ویختلف الاثبات بشهادة ا

عن الاثبات بالإقرار كون الاقرار حجة قاصرة على المقر فقط، وقد اكدّت على ذلك ایضاً مجلة الاحكام 

   (. ( قاصرةان البینة حجة متعدیة والاقرار حجة   )) منها 78  العدلیة حیث جاءت في المادة

وبناءً على ما تقدم یتبین لنا بأن الشهادة یختلف عن الاقرار حیث ان الشهادة هي اخبار الانسان في مجلس 

القضاء بحق لغیره على غیره بینما الاقرار هو اخبار الانسان في مجلس القضاء بحق لغیره على نفسه، 

ره. وعلیه فأن الشهادة تعد حجة على الغیر وتختلف الدعوى عنهما بأنها اخبار انسان بحق لنفسه على غی

بما یثبت بمقتضاه وذلك بعد صدور قرار القاضي المعتمد على تلك الشهادة واكتساب هذا القرار درجة  

البتات حیث ان القرار بعد اكتسابه الدرجة القطعیة یعد حجة على الغیر، وبما ان القاضي قد اصدر قراره  

دة التي ایّدت احد الخصوم فإن هذه الشهادة بعد اكتساب الحكم درجة البتات المذكور مستنداً على تلك الشها

تعد حجة متعدیة ومتساویة في حجیتها بما یثبت بالدلیل الكتابي كون ما یثبت بمقتضاه حجة على الغیر 

 بعكس ما یثبت بالیمین والاقرار لا تتعدى مؤدى الیمین او المقر.

 طلقة(.مقيدة )غير م حجة الشهادة رابعاً:

تقضي القاعدة العامة في الاثبات ان الاثبات بالشهادة یقتصر على الوقائع المادیة وعلى التصرفات القانونیة  

التي لا تزید قیمتها على نصاب محدد، حیث ان للإثبات بالشهادة قوة محدودة في نطاق التصرفات القانونیة  

لقانونیة قلیلة القیمة ولا تقبل في اثبات التصرفات  اذ انها تقتصر على اثبات الوقائع المادیة والتصرفات ا 

 ذات القیمة المالیة الكبیرة إلا استثناءاً، وذلك على خلاف الدلیل الكتابي الذي یعدّ ذات قوة مطلقة في الاثبات

 . (  234ـ  233ص ،1997العبودي،  )

القانونیة التي لا تزید قیمتها على خمسة  لذا فالإثبات بالشهادة مقصورة على الوقائع المادیة أو التصرفات 

ویلاحظ هنا بأن مبلغ الخمسة آلاف الذي حدده    .(   العراقي   من قانون الاثبات   77و76المادتین    )  الاف دینار

قیاسا بموقف  ولم یعد مقبولاً  القانونیة بالشهادة هو مبلغ ضئیل جداً  التصرفات  العراقي لاثبات  المشرع 

الشأن، كما لا یتصور نشوء الدعاوى والنزاعات القانونیة لدى المحاكم في الواقع  التشریعات الاخرى بهذا  

العملي لاثبات تصرف قانوني قیمتها خمسة آلاف دینار عراقي أو أقل، وذلك نظراً للإنخفاض الكبیر الذي  

ات العراقي  تعرض له العملة العراقیة في قوتها الشرائیة في السنوات الماضیة التي تلت صدور قانون الاثب

كان قد    1979یجدر بالذكر ان المشرع العراقي عندما صدر قانون الاثبات في سنة  ، و1979في سنة  
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المادة ) القانونیة بالشهادة في  التصرفات  الخمسین دینار لإثبات  القانون77حدد مبلغ  ، (1)/أولا( من هذا 

، وإذا ما  )2(دولار أمریكي آنذاك  3.3الواحد حوالي  وذلك في الوقت الذي كان یبلغ قیمة الدینار العراقي  

( دولار    3.3ضربنا المبلغ المحدد للإثبات بالشهادة في التصرفات القانونیة والذي كان خمسین دینار × )  

( مائة  198000( مائة وخمسة وستون دولاراً والذي یعادل حالیاً مایقارب )165عندها یصبح المبلغ )

( دینار عراقي أما 1200ینار عراقي وذلك إذا ما أحتسبنا قیمة الدولار الواحد بـ)وثمانیة وتسعون ألف د

( دینار عراقي مقابل 1450إذا احتسبنا الانخفاض الأخیر الذي حصل في قیمة الدینار العراقي والمحدد بـ)

لك إذا  ( مائتان وتسعة وثلاثون ألف دینار عراقي. وكذ239000الدولار الواحد عندها سیصبح المبلغ )

ما قارننا موقف قانون الاثبات العراقي هذا بموقف القوانین في بعض التشریعات الأخرى نجد بأن النسبة 

المحددة لاثبات التصرفات القانونیة بالشهادة والمعمول بها حالیا في العراق أقل بكثیر من النسب المحددة 

(  28/1)المادة )ي  ( مائة دینار اردن100ة بـ)في الدول الاخرى، حیث ان المشرع الاردني قد حدد تلك النسب

والمشرع الاماراتي   (، 2005لسنة    16والمعدل بالقانون رقم    1952لسنة    30من قانون البیانات الاردني رقم  

( من قانون الاثبات في المعاملات التجاریة  35/1المادة ))  ( خمسة آلاف درهم إماراتي 5000قد حددها بـ)

(  60المادة ))  ( جنیه مصري500والمشرع المصري حددها بـ )  (،1992لسنة    10  والمدنیة الاماراتي رقم

المدنیة والتجاریة المصري رقم   المواد  قانون الاثبات في  بالقانون رقم    1968لسنة    25من  لسنة    18والمعدل 

(  15000( دینار كویتي أي ما یعادل أكثر من )5000، أما المشرع الكویتي فإنه قد حددها بـ)(1999

( من قانون الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة  39لمادة )ن )اخمسة عشر ألف دولار أمریكي في الوقت الراه 

. وعلیه نقترح بزیادة نصاب الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونیة الى  (1980لسنة    39الكویتي رقم  

لما حصل من 200000) الشرائیة   ( مائتان الف دینار عراقي أو اكثر، وذلك نظراً  القوة  انخفاض في 

للدینار العراقي ومن التطور الایجابي فیما یتعلق بدخل الفرد بحیث أصبح مبلغ النصاب الوارد في قانون  

 الاثبات العراقي لا ینسجم مع التطورات الحاصلة في المجالات المالیة والاقتصادیة. 

 المطلب الثاني 
 ثبات بالشهادة الإ نطاق

الإثبات بالشهادة سنقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع، نتناول في الفرع الأول الحالات وللتكلم عن نطاق  
أصلاً، ونتطرق في الفرع الثاني الى الحالات التي یجوز الإثبات فیها    التي یجوز الإثبات فیها بالشهادة 

 بالشهادة.  الإثبات استثناءاً، ونخصص الفرع الثالث والأخیر للحالات التي لایجوز فیها بالشهادة

 
(1)   ( المادة  في  الذي كان محدداً  الخمسین دینار  بالشهادة قد تم تعدیله لتصبح  77ان مبلغ  القانونیة  التصرفات  /أولاً( لاثبات 

. ویجدر  2000لسنة    46المعدل لقانون الاثبات العراقي ذي الرقم    ( من القانون8)خمسة آلاف دینار( وذلك بموجب المادة )
 بالذكر أن هذا التعدیل لا یعمل به في إقلیم كوردستان، وذلك لعدم انفاذه من قبل برلمان كوردستان لحد الآن.  

 على العنوان الآتي: تاریخ البنك المركزي العراقي، تقریر منشور في الموقع الالكتروني لبنك المركزي العراقي، متاح  )2(
https://www.cbi.iq   last    visited     10/01/2021 

https://www.cbi.iq/
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 الفرع الأول 

 الحالات التي يجوزالإثبات فيها بالشهادة أصلً 

 آلاف دینار   قیمتها على خمسة  والتصرفات القانونیة التي لا تزید  یع الوقائع المادیةوتشمل هذه الحالات جم 
ومن  الوقائع المادیة ( من قانون الإثبات العراقي. ولذا نتناول أولاً 77و76) ذلك استناداً لأحكام المادتینو

 قیمتها على النصاب المحدد في القانون.   التي لا تزید ثم التصرفات القانونیة

 المادية. الوقائع أولاً :
. والواقعة  (یجوز الإثبات بالشهادة في الوقائع المادیة(  )( من قانون الإثبات العراقي أنه: )76نصت المادة )

إرادیة هي أمر یحدث فیرتب علیه القانون أثراً من كسب حق أو نقله او تعدیله المادیة إرادیة كانت أم غیر  

او انقضائه، وهي تشمل وقائع طبیعیة لا دخل لإرادة الإنسان فیها، ووقائع اختیاریة هي من عمل الإنسان 

دیة  . ویرجع السبب في جعل الشهادة قوة مطلقة في إثبات الوقائع الما(701ص  ،1994  )الصوري،  وإرادته

ما تقع فجأةً، مما یجعل من   الكتابة للإثبات لأنها غالباً  التي تستعصي فرض  المادیة  الوقائع  هي طبیعة 

الصعوبة بمكان بل من المستحیل تهیئة الدلیل مقدماً لإثباتها لذا كان إثباتها جائز بكافة طرق الإثبات ومنها 

 . الشهادة

كان على المحكمة ان تتثبت مما إذا كان    )جاء فیه: )وقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة في قرار لها  
المدعى علیه الثاني قد شغل العقار منذ إبرام عقد الایجار من عدمه والاستماع الى البینة الشخصیة موقعیاً  

بالشهادة.... اثباتها  یمكن  التي  المادیة  الوقائع  العقار من  اشغال  ان    الهیئة   /1060رقم    القرار )  ((باعتبار 
. وعلى نفس السیاق قضت  ( 267ص  ،2020  الساري، )  مشارالیه لدى: ،  15/6/2009في   2009  ة عقار/ المدنی 
  )قرار 4/11/2019في    2019المدنیة الاستئنافیة/  /الهیئة 521تمییز اقلیم كوردستان في قرارها المرقم    محكمة

 (. غیر منشور

 معين.قيمتها مبلغ  التي لا تتجاوز التصرفات القانونية ثانياً:

) یجوز إثبات وجود التصرف القانوني أو )  / أولاً( من قانون الإثبات العراقي على أن 77نصت المادة )

 (.( ( خمسة آلاف دینارا5000انقضائه بالشهادة إذا كانت قیمته لا تزید على)

القانون   فیرتب  قانوني معین  أثر  احداث  الى  الإرادة  اتجاه  القانوني  بالتصرف  الاثر،  ویقصد  هذا  علیها 

والتصرف القانوني اما أن یكون من جانبین كما في العقود بصفة عامة كالبیع والإیجار أو من جانب واحد 

كما في الوصیة والإبراء، فالتصرف القانوني سواء أقام على توافق إرادتین أو أقام على إرادة منفردة قد  

قانونیة أخرى  ینشئ الحقوق الشخصیة وقد یكسب الحقوق العینیة وقد )    یقضیها جمیعاً وقد یرتب آثاراً 

إثباتها  (  301،ص2012بكر، التي لا تزید قیمتها على خمسة آلاف دینار یجوز  القانونیة  ،  فالتصرفات 

 بالشهادة أما ما زاد على ذلك فلا یجوز إثباتها بالشهادة. 

نیة والتجاریة في الاثبات حسب نص ثبات العراقي قد ساوى بین المسائل المدلإوجدیر بالإشارة ان قانون ا
)أولاً: القضایا المدنیة والتجاریة .....  )من القانون التي تنص على انه یسري هذا القانون على    11المادة  

( . لذا یجب في الامور التجاریة بموجب النص اعلاه الاثبات بالدلیل الكتابي اذا كانت قیمة التصرف  (
 ) وقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة في قرار لها بأنه )  الاف دینار.( خمسة  5000القانوني تزید على )
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.... لدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد انه غیر صحیح ومخالف للقانون. ذلك لأن موضوع الدعوى  
انقضائه  إثبات وجوده أو  عبارة عن تصرف قانوني یزید قیمته عن خمسة آلاف دینار بحیث لا یجوز 

في   2009/ مدنیة منقول/259 رقم القرار)  ((/أولاً من قانون الإثبات.......77بأحكام المادة بالشهادة عملاً 

لدى:   5/5/2009 الیه  جحیش،    مشار  بصفتها  (235، ص2018آل  أربیل  استئناف  محكمة  قضت  كما   .
( لأن الاتفاق  لا یجوز إثبات تخفیض بدلات الإیجار بالبینة الشخصیة )الشهادة  )التمییزیة في قرار لها بأنه:)

في    1998  بدائیة/  ت/  / 147القرار رقم  )  (( على التخفیض تصرف قانوني تزید قیمته على نصاب الشهادة  
 (. 301مشار الیه لدى: بكر، ص 6/8/1998

ویجدر بالذكر ان المشرع العراقي قد انفرد عن سائر التشریعات العربیة بالغائه لقاعدة حریة الاثبات في  

على أساس أن هذا الأمر لایتعارض مع ما تقتضیه التجارة من سرعة ویسر، إلا اننا  (  1)المسائل التجاریة

لا نتفق مع موقف المشرع العراقي هذا ونرى انه یجب إرجاع قاعدة حریة الاثبات في المسائل التجاریة 

عمال ان الحریة في اثبات التصرفات التجاریة هي لطبیعة هذه الااسوة بالتشریعات العربیة الاخرى، إذ  

التي تنطوي على السرعة ولا تنتظر اعداد دلیل كتابي بخصوصها وإقامتها على الثقة والائتمان، وهذا  

فضلاً عن ان التجار من واجبهم إمساك دفاتر تجاریة منظمة حسب الاصول تقید فیها تصرفاتهم وعملیاتهم  

إِلاَّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةً    بة في قوله تعالى }}التجاریة. وكذلك لاستثاء التصرفات التجاریة من مبدأ الاثبات بالكتا

 [. البقرة ، سورة 282الآیة الكریمة ] {{حَاضِرَةً تدُِيرُونَهَا بيَْنَكُمْ فلَيَْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ ألَاَّ تكَْتبُوُهَا

 الفرع الثاني 
 ستثناءاً إ الإثبات فيها بالشهادة الحالات التي يجوز 

الحالات التي یجوز إثباتها بشهادة الشهود على سبیل الاستثناء على الرغم من أن قیمتها تزید عن نصاب 

الشهادة، هي حالات الأصل فیها وجوب إثباتها بالكتابة ولكن القانون أجیز إثباتها بشهادة الشهود استثناءاً  

 وسنورد هذه الحالات وفق المنوال الآتي:  

 أولاً : وجود مبدأ الثبوت بالكتابة.  

مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم یكون من شأنها أن تجعل وجود الحق المدعى به قریب 

الاحتمال ویشترط لتحقق هذه الحالة أن تكون هناك ورقة مكتوبة وأن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم  

 ن هذه الورقة أن تجعل وجود التصرف القانوني قریب الاحتمالالذي یحتج بها علیه وأن یكون من شأ

. ولا شك أن هذا المبدأ یساهم في التخفیف من صرامة النظام القانوني (من قانون الإثبات العراقي78المادة )

 
تم توحید أحكام الاثبات في المسائل المدنیة والتجاریة والغي    1979لسنة    107بعد صدور قانون الاثبات العراقي رقم    (1)

تجاریة التي كانت مقررة في التشریع العراقي قبل صدور ذلك القانون، وذلك انطلاقاً  بموجبه قاعدة حریة الاثبات في المسائل ال
 . 1977لسنة   35من مباديء قانون إصلاح النظام القانوني رقم 
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للإثبات، ذلك أن الخصم الذي لم یتمكن من تهیئة الدلیل الكتابي في الوقت المناسب، لتهاونه أو لشدة ثقته 

 الخصم الآخر، یستطیع أن یتفادى سوء نیة خصمه، فتقبل منه الشهادة، في حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة. ب

 ثانياً: فقدان السند الكتابي بسبب أجنبي.

المادة ) إثباته 18أجازت  الإثبات ما كان یجب  العراقي، الإثبات بجمیع طرق  الإثبات  قانون  /أولاً( من 

كتابي بسبب لا دخل لإرادة صاحبه فیه. ویقصد بهذا الشرط أن السند كان موجوداً بالكتابة، إذا فقد السند ال

وقد فقد بسبب أجنبي لا ید للمدعي فیه كقوة قاهرة، كما لو شب حریق في منزله أو مكتبه فاحترق السند 

 مع أوراق أخرى أو بفعل الغیر كالسرقة.  

من غیر الممكن توقعه وأن یكون خارجاً عن إرادة    ویشترط لتحقق هذه الحالة أن یكون السبب الأجنبي     

الشخص الذي یتمسك به، أما إذا كان السند قد فقد بسبب إهمال صاحبه فلا یجوز له ان یحتج بوجود السبب 

وأن سبب توافر هذا الشرط هو الرغبة في استبعاد صور الفقد بفعل   .(223ص، 1997،)العبودي  الأجنبي

لى التواطؤ مع الشهود، وبذلك لا یكون للمدعي أن یتمسك بأي سبب یرجع مدعي الدلیل لقطع السبیل ع

 الى فعله ولو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو تراخ. 

 ثالثاً: وجود مانع من الحصول على دليل كتابي. 

/ثانیا( من قانون الإثبات العراقي وأجاز فیها الإثبات بجمیع طرق  18هذه الحالة أیضاً نصت علیها المادة )

أي   ،لإثبات ما كان یجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دلیل كتابيا

ان قیام المانع من الحصول على دلیل كتابي ینقل الامر من وجوب الإثبات بالكتابة الى الشهادة، والشهادة 

، یلاً تكمیلیاً كما في مبدأ الثبوت بالكتابةفي هذه الحالة تعد دلیلاً بدیلاً كاملاً عن الدلیل الكتابي ولیس دل

 والمانع في هذه الحالة إما أن یكون: 

 مانع المادي. -أ

وهو المانع الذي یتأتى من الظروف التي یتم فیها التصرف، أي استحالة الحصول على دلیل كتابي نظراً  

ومن    (.313،ص2012) بكر،  لطبیعة الظروف والملابسات التي تحیط به وقت إجراء التصرف القانوني

قبیل ذلك ما ینشأ من التصرفات عند الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحرائق أو حوادث الغرق، كحالة  

الودیعة التي تتم في ظروف یخشى فیها على الشيء المودع من خطر داهم، ففي مثل هذه الحالة یجوز  

 .إثبات الودیعة بجمیع طرق الإثبات مهما بلغت قیمة الشيء المودع

 مانع الأدبي.   -ب

وهو المانع الذي لا یقوم على ظروف مادیة وإنما یقوم على ظروف نفسیة أي اعتبارات أدبیة ترجع الى  

الظروف التي انعقد فیها التصرف او العلاقة التي تربط بین الطرفین وقت انعقاد التصرف، إذا كان من 

عكاز،  والدناصوري  )  لحصول على دلیل كتابيشأن هذه العلاقة أو تلك الظروف أن تمنع الشخص أدبیاً من ا

 . ( 687، ص2014
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/ثانیاً( من قانون الإثبات العراقي لم تحدد حالات المانع الأدبي، ولم تضع له  18ویجدر بالذكر أن المادة )

قیوداً، بل جاء النص عاماً مطلقاً وهذا یدل على أن الشارع ترك تقدیر المانع الادبي لقاضي الموضوع 

یتبین من ظروف كل حالة وملابساتها. ولكن مع ذلك نرى بانه یجب ألّا یتم التوسع في تفسیر  بحسب ما  

به  الشأن مع ما قضت  بهذا  الناس، ونتفق  أموال  الطامعین في  لدى  الأدبي كي لا یستغل  المانع  مفهوم 

ر المانع الأدبي )لا یجوز التوسع في تفسی) محكمة التمییز في إقلیم كوردستان، حیث جاء في قرار لها انه

 ً القرار  )((وجعله وسیلة لإهدار حكم النصوص القانونیة كما أن مجرد الصداقة لا یمكن اعتبارها مانعاً أدبیا

 (. 99، ص2009. مشار الیه لدى : الدهوكي،3/2/1996في    1995/هیئة مدنیة/ 261رقم 

 رابعاً: وجود اتفاق أو نص قانوني يجيز الإثبات بالشهادة. 

إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته على    )/ثانیاً( من قانون الإثبات العراقي على أنه )77)تنص المادة  

خمسة آلاف دینار أو كان غیر محدد القیمة، فلا یجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة مالم یوجد 

في المواد المدنیة والتجاریة  الاثبات  قانون  ( من  60تقابلها المادة )( )واتفاق أو قانون ینص على خلاف ذلك(

ویفهم من هذا النص انه إذا كان هناك اتفاق بین طرفي العقد أو إذا كان هناك نص قانوني یجیز   . (المصري 

الاثبات بالشهادة حتى لو كان التصرف القانوني تزید قیمته على خمسة آلاف دینار فإن القانون یسمح بذلك.  

لشهادة فیما یزید على نصاب الشهادة ما ورد في قانون النقل العراقي  ومن القوانین التي أجازت الإثبات با

السادسة من هذا القانون بأن )  1983لسنة    80رقم   المادة  النقل یتم بمجرد الاتفاق    )حیث نصت  عقد 

 (. (ویجوز إثباته بجمیع الطرق 

م الممیز غیر صحیح ومخالف )...... الحك)وهذا ما سارت علیه محكمة التمییز الاتحادیة في قرار لها أنه:  
للقانون لأنه قضى برد الدعوى على اعتبار أن الممیز قد بین في جلسة المرافعة بأنه لا یملك مستنداً رسمیاً  
لإثبات علاقته بالشركة المدعى علیها وهذا الاتجاه من قبل المحكمة غیر وارد قانوناً لأن عقد العمل لیس 

  2010/الهیئة المدنیة/ منقول/  1000رقم    القرار )  ((بكافة طرق الإثبات.....  من العقود الشكلیة وأن إثباته یتم
 . ( 31، ص2015مشار الیه لدى: محمد، 25/8/2010في 

 الفرع الثالث
 الإثبات بالشهادة فيها الحالات التي لايجوز 

/ثانیاً(  77حددتها المادة )هناك حالات یمنع فیها الإثبات بالشهادة في التصرفات القانونیة، وهذه الحالات  

 فیما یأتي: اقي، وسنتناول هذه الحالات( بفقراتها الثلاثة من قانون الإثبات العر79والمادة )

 أولاً : التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على حد معين أو كان غير محدد القيمة.

غیر محدد القیمة، فلا یجوز إثبات التصرف القانوني إذا كانت قیمته تزید على خمسة آلاف دینار أو كان  

/ثانیاً( من  77المادة ))  هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة مالم یوجد اتفاق أو قانون ینص على خلاف ذلك

وتقدر قیمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فإذا كانت قیمته (.قانون الإثبات العراقي 
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مسة آلاف دینار فتصح الشهادة لإثباته حتى لو زاد قیمته على خمسة آلاف  في ذلك الوقت لا تزید على خ

/ثالثاً( من قانون الاثبات العراقي. أما إذا  77دینار بعد ضم الفوائد والملحقات وهذا ما نصت علیه المادة )

زید اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا ت

القیمة أو كان   الطلبات في مجموعها تزید على هذه  دینار حتى ولو كانت هذه  قیمته على خمسة آلاف 

منشأها تصرفات قانونیة ذات طبیعة واحدة بین الخصوم أنفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء یتعلق بتلك  

 . (لإثبات العراقي /رابعاً( من قانون ا77المادة ))  رالطلبات لا تزید قیمته على خمسة آلاف دینا

 ثانياً: مخالفة أو مجاوزة ما اشتمل عليه الدليل الكتابي. 

/أولاً( من قانون الإثبات العراقي الاثبات بالشهادة في التصرف القانوني حتى لو كان 79منعت المادة )

لعامة في  قیمته لا تزید على النصاب المحدد، فیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیه دلیل كتابي، فالقاعدة ا

الإثبات أن ما یثبت بدلیل لا یجوز إثبات عكسه إلّا بدلیل مثله أو أقوى منه، وإذا كان المراد إثباته هو 

إثبات ما یخالف أو یجاوز ما هو مدون في الدلیل الكتابي فإن ذلك لا یجوز إثباته بالشهادة. وعلى سبیل 

تاً بالكتابة، فلا یجوز للمتعاقدین إثبات الصوریة  المثال إذا كان هناك عقد صوري مبرم بین طرفین وكان ثاب 

 (. 320،ص2012 بكر،) إلا بالكتابة حتى ولو كانت قیمة التصرف القانوني لا یتجاوز نصاب الشهادة

 ثالثاً: إذا كان التصرف المطلوب جزءاً من حق لا يجوز إثباته بالشهادة. 

 من حق لا یجوز إثباته بالشهادة حتى لو كان  ولایجوز الاثبات بالشهادة إذا كان التصرف المطلوب جزءاً 

، كما لو كانت قیمة الدین خمسین (/ثانیاً( من قانون الإثبات العراقي79المادة ))  هذا الجزء هو الباقي من الحق 

ألف دینار وطالب الدائن بأربعة آلاف دینار على اعتبار أن الدین كان مقسطاً على ثلاثة أقساط وجب على  

ت عقد القرض بالكتابة ولا یجوز إثبات الوفاء الجزئي بالشهادة وإن كان المبلغ الذي یطالب الدائن ان یثب

به أقل من خمسة آلاف دینار، لان طلبه یستند على تصرف قانوني تزید قیمته وقت تمام العقد على هذا  

ة وجوب الإثبات  المبلغ. ویبدوا لنا بأن غرض المشرع من هذا الحكم القانوني هو منع التحایل على قاعد

 بالدلیل الكتابي.

 رابعاً: عدول الخصم عن طلبه الزائد على النصاب الى أقل منه.

/ثالثاً( من قانون الإثبات العراقي إثبات التصرف القانوني بالشهادة حتى لو كان التصرف  79منعت المادة )

المطلوب إثباته لا تزید قیمته على خمسة آلاف دینار في ما إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى ما تزید  

القیمة. ویظهر لنا من خلال  ( خمسة آلاف دینار ثم عدل عن طلبه إلى ما یقل عن هذه  5000قیمته على )

موقف المشرع هذا بأنه قد أقام قرینة قانونیة غیر قاطعة على أن تخفیض الدین الى مبلغ أقل من خمسة 

آلاف دینار یقصد منه الهروب من قاعدة الإثبات بالكتابة، إلا انه یمكن للدائن دحض هذه القرینة بكافة  

دعوى وقت رفعها قد بنيَ على خطأ أو عن سهو لم ینتبه الیه  طرق الإثبات، وذلك كما لو ثبت بان تقدیر ال

 إلا بعد اعلان المدین بها. 
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 المبحث الثاني 
 والشخصية   من الناحيتين الموضوعية الشهادة القاضي في تقدير  دور

واسعة، دور القاضي اتجاه الإثبات بشهادة الشهود یتسم بالإیجابیة، لأن سلطته في تقدیر الشهادة هي سلطة  
وهذه السلطة تنصب على حجیة الشهادة ولیس على قوة ونطاق الشهادة في الاثبات، لأن نطاق الاثبات  
بالشهادة محددة بمقتضى القانون كما أسلفنا في المبحث الأول من هذا البحث. ومن أجل معرفة الدور الذي  

صیة سنقسم هذا البحث على مطلبین، یلعبه القاضي في تقدیر شهادة الشهود من الناحیتین الموضوعیة والشخ
بحیث نتطرق في المطلب الاول إلى دور القاضي في تقدیر الشهادة من الناحیة الموضوعیة، وفي المطلب 

 الثاني نتناول دور القاضي في تقدیر الشهادة من الناحیة الشخصیة. 

 

 المطلب الأول 
 دورالقاضي في تقديرالشهادة من الناحية الموضوعية 

قانون الاثبات جعل للقاضي دوراً ایجابیاً في تقدیر الأدلة وفي التحرك الذاتي الموصل الى الحكم العادل  ان  

. وسلطة  (1)  والى الحسم السریع وأقام كل ذلك على ما ینبغي ان یتوافر للقاضي من ثقة یولیها له المشرع

یم هذا الدور، وما یهُمنا هنا هو القاضي في تقدیر الشهادة من الناحیتین الموضوعیة والشخصیة من صم

   .دور القاضي في تقدیر الشهادة من الناحیة الموضوعیةبیان 

إن تقدیر الشهادة من الناحیة الموضوعیة من قبل القاضي مرتبط اشد الارتباط بشروط الواقعة القانونیة 

المادة ) العراق10محل الاثبات، وهذا یعني أن ما نصت علیه  ي والتي ذكرت بأن ( من قانون الاثبات 

الواقـــــعة القــانونیة یجب أن تكون محددة وممكنة ومتنازعاً فیها ومتعلقة بالدعوى ومنتجة فیها وجائزة 

 القــــــــبول، كشروط للواقعة القانونیة هي ذاتها شروط لقبول وتقدیر الشهادة من الناحیة الموضوعیة .  

ة الشهود یكون له من الحریة والسلطة المطلقة في أن یحكم  فالقاضي الذي یعرض علیه طلب الاثبات بشهاد

برفض هذه الشهادة أو إجابته كلیاً أو جزئیاً، وذلك بعد بحث توفر الشروط القانونیة فیه او عدم توفر ذلك.  

فقد یرفض القاضي الطلب لكون الوقائع المراد اثباتها بعیدة الاحتمال، بحیث لا یرى القاضي سبیلا الى 

ع بالشهادة في اثباتها أو قد تكون هذه الوقائع قد طال علیها العهد بحیث یتعذر اثباتها أو لاقتناعه الاقتنا

بعدم الحاجة الى اجابته اكتفاءً منه بالظاهر من الدعوى، ففي كل هذه الحالات یرى القاضي بأن الشهادة 

  (، 322،ص2011  )السنهوري،  تغیر مستساغة ولا یسمح بها على الرغم من أن القانون یجیزها في الاثبا

وبذلك یظهر لنا أنه لا یكفي أن یجیز القانون الاثبات بالشهادة، بل یجب أن یكون الاثبات بالشهادة مقبولا 

 حسب تقدیر القاضي من الناحیة الموضوعیة، بشرط أن یكون قرار الرفض مسبباً. 

 
حیث جاء في الأسباب الموجبة لقانون الاثبات العراقي أنه: )) ... فقد وضع هذا القانون الذي توخى فیه أن یقوم على أساس   (1)

تهدف الى إشاعة العدل بین المواطنین وتحقیق المساواة بینهم في الحقوق والواجبات، وأعطى للقضاء باعتباره مرفقاً من مرافق  
 الدولة دوراً ایجابیاً في تسییر الدعوى، وإیصال الحقوق الى المواطنین بأیسر السبل وأسرعها...(( . 
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یجابي والحریة الواسعة في تقدیر الشهادة وهناك الكثیر من التطبیقات القضائیة التي تؤكد دور القاضي الا
إن المحكمة قد ركنت  )محكمة التمییز الاتحادیة في قرار لها )به  من الناحیة الموضوعیة، ومنها ما قضت  

في حكمها الى البینة الشخصیة المستمعة والیمین المتممة الموجهة من قبل المحكمة للمدعیة استنادا لأحكام 
( من قانون الاثبات، وحیث أن لمحكمة الموضوع حق تقدیر الشهادة من الناحیة الموضوعیة  120المادة )

( المادة  بأحكام  عملاً  ا82والشخصیة  القانون  من  بهذا (  المثارة  التمییزیة  الطعون  تكون  لذا  لمذكور 
  84ـ  83ولى/ أ موسعة /133 القرار رقم) (( فقرر ردها وتصدیق الحكم الممیزالخصوص غیر واردة، 

 . (138، ص 2013  الشمري، مشار الیه لدى: ، 4/1984/ 8في 

لها آخر  المحكمة في قرار  أن محكمة  الاحوا):  بأنه  كما قضت نفس  فقد وجد   .... الشخصیة عند  )  ل 

بصحة الطلاق الواقع من المصحح علیه، وقد استندت   1/1980/ 16اصدارها الحكم الغیابي المؤرخ في 

مفصلاً في شهاداتهم   الى شهادة كل من ) ف و ج و ن و س ( الذین أیدوا حصول الطلاق بالشكل المبین

( 82خصیة عملاً بأحكام المادة )وحیث أن لمحكمة الموضوع تقدیر الشهادات من الناحیة الموضوعیة والش

( من قانون  18و  17من قانون الاثبات، فإن لمحكمة الموضوع بناءً على سلطتها بموجب احكام المادتین )

الاثبات لغرض الوصول الى  كشف الحقیقة اتخاذ أي اجراء من اجراءات الاثبات تراه لازماً وتستدعي  

فائدة للوصول الى الحقیقة وبعد اجراء تحقیقاتها والاستماع  من ترى لزوماً لسماع شهادته متى رأت في ذلك  

الى شهادة المجاورین لمحل اقامة المتوفاة والمطلعین على أحوالها بخصوص موضوع الدعوى ثم تصدر  

في   المؤرخ  حكمها  أصدرت  الشخصیة  الاحوال  محكمة  أن  وبما  ذلك  ضوء  في  القانوني  حكمها 

لدافعها طالب  بصحته وعلیه قرر قبول التصحیح واعادة التأمینات    خلافاً لما تقدم مما اخل   27/7/1980

( للمادة  وفقاً  في  223التصحیح  المؤرخ  الحكم  ونقض  المذكور  التمییزي  القرار  وتصحیح  مرافعات   )

المذكور   27/5/1980 المنهاج  للسیر بها وفق  الكرادة  الشخصیة في  لمحكمة الأحوال  الدعوى  وإعادة 

بالاتفاق   القرار  هیئة421رقم    القرار)  ((1981/ 25/7في  وصدر  أولى/    /  في    1980موسعة 

    (.139ص  ،2013 الشمري،  مشار الیه لدى: 25/7/1981

ومن القرارات التي تؤكد أن تقدیر الشهادة من الناحیة الموضوعیة مرتبطة بشروط قبولها، ما اشارت الیه  

)ان المحكمة وان كان لها سلطة تقدیر الشهادة من الناحیتین  )محكمة تمییز اقلیم كوردستان في قرار لها:  

( المادة  بحكم  والموضوعیة  ینبغ82الشكلیة  ولكن  الاثبات.  قانون  من  مستجمعة  (  الشهادة  تكون  أن  ي 

للجهالة وعلى   نافیاً  تعینا  المشهود به معیناً  الشهادة على سماع وأن یكون  لشروطها فیجب أن لا تكون 

اماكن  الى  والانتقال  أوصافها وحدودها  وتعیین  أو شهرتها  القطع  أرقام  بتحدید  الشهود  تكلیف  المحكمة 

  1996/ الهیئة المدنیة/  327القرار رقم  )  ((شهود موقعیاً  القطع المتنازع علیها للاستماع الى شهادات ال

. وهذا ما أیدته أیضاً محكمة (83، ص2015رواندوزي وكوره جي،    :مشار الیه لدى  23/12/1996في  

ان المحكمة وإن كان لها تقدیر الشهادة من الناحیتین  )تمییز اقلیم كوردستان العراق في قرار آخر بذكرها: )

المسرودةالموضوعیة والشخص الوقائع   (یة إلا انه ینبغي ان یكون تقدیرها معللاً ومسبباً ومنسجماً مع 

 .(94ص  ،2012،كیلاني: مشار الیه لدى 14/10/1997في   1997/ الهیئة المدنیة/27رقم  القرار)
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للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في الأخذ بالشهادة أو عدم الأخذ بها ویجوز   ومن خلال ما تقدم یتبین لنا بإن

له أن یبني قناعته للحكم في الدعوى على شهادة شاهد مع یمین المدعي اذا تبین له صحة تلك الشهادة 

العبرة   واقتنع بها، كما یمكن له أن یرد شهادة شاهد أو اكثر اذا لم یقتنع بتلك الشهادة كثروا أم قلوا، إذ ان 

القاضي لا یكون ملزماً بشهادة الشهود باقتناع القاضي واطمئنانه الى ما یؤدیه الشاهد من شهادة، أي أن  

وان جاءت مستكملة النصاب ووفق شروطها وانما هو حر في تكوین اعتقاده منها فله بعد ان یسمعها الأخذ 

) ثبات العراقي التي نصت على أنه: )من قانون الا  84بها او طرحها، وتؤكد ماسبق من القول المادة  

للمحكمة أن تأخذ بشهادة شخص واحد مع یمین المدعي اذا اقتنعت بصحتها كما ان لها ان ترد شهادة شاهد  

 .((أو أكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة 

 

 المطلب الثاني 
 دورالقاضي في تقديرالشهادة من الناحيةالشخصية 

الشهادة في علم الشاهد بالواقعة التي یشهد بها شخصیاً، لأن الشهادة اخبار عن  تتمثل الناحیة الشخصیة من  

مشاهدة وعیان لا عن تخمین وحسبان، وتقوم على اخبار واقعة عاینها الشاهد أو سمعها بالذات حیث یجب 

شخصیا   أن یكون الشاهد قد عرف شخصیاً ما یشهد علیه بحواسه، إذا لا یعتبر شاهداً قانونیاً إلا من عرف

البدراني،  131، ص 2013)الشمري،    ما حصل و  النعیمي  قد  .(177-175، ص2016؛  ذاته،  الوقت  وفي 

تكون الشهادة روایةً عن واقعة صادرة ممن عاینها أو سمعها، أي أنها شهادة غیر مباشرة، بحیث یدلي 

أي شهادة سماعیة، دة  الشاهد بأمر وصلت الیه المعلومات عن طریق غیره. فهي في حقیقتها شهادة على شها

وهي وإن لم ینص القانون على منع قبولها أو التعویل والاعتماد علیها ولكنها بطبیعتها دون منزلة الشهادة 

 المباشرة.

غیر   الشهادة  تصدیق  الى  منه  المباشرة  الشهادة  لتصدیق  استعداداً  أكثر  یكون  القاضي  أن  المعلوم  ومن 

قول أن القرار في النهایة یعود الى ضمیر القاضي ووجدانه، فلا  المباشرة، ولكن في نفس الوقت یمكن ال

 (. 94-93، ص2015 )محمد، مانع من أن یسمعها وبحذر لعله یجد فیها ما یقنعه

ومن أجل تقدیر الشهادة من الناحیة الشخصیة یستعین القاضي بعدة عوامل، فقد یأخذ بنظر الاعتبار اخلاق 

عمره وتربیته ومكانته الاجتماعیة وماضیه وحاضره، كما أن له تقدیر الشاهد وقوة ذاكرته ودرجة ذكائه و

تصرف الشاهد أثناء تأدیته للشهادة امام المحكمة، وهذا یعني أنه یركز على الاضطرابات والصعوبات  

التي یواجهها الشاهد في أدائه للشهادة والارتباك الذي یعاني منه. وكذلك یمُعن القاضي فیما یبدیه من میل  

انحیاز لطرف من اطراف الدعوى وتقدیر احترافه للشهادة حیث أن هناك اشخاص دأبوا على التواجد    أو

  ؛ 169-168، ص2011سمایل،)  المستمر في المحكمة للإدلاء بالشهادة كلما طلب منهم ذلك مقابل اجور

 (. 97، ص2014صالح، 
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وعمره واحترافه للشهادة، ومركزه  فالقاضي ینظر الى أخلاق الشاهد، وقوة تذكره واستیعابه وارتباكه،  

الشاهد وبین احتمال كذبه   القابلیة ما یمیز بین صدق  للقاضي من  الأدبي والعلمي، كما ینبغي أن یكون 

وتلفیقه أو تلقینه للشهادة. وهذا یعني أنه على القاضي أن یحلل ما ظهر من الشاهد أثناء الدعوى من میلٍ 

احة أو اضطراب وسهولة أو صعوبة في التعبیر عن فكرة أو أو انحیازٍ الى طرف دون آخر، ومن صر

 . (338، ص1986النداوي،)غیر ذلك من العوامل 

وتجدر الاشارة، أن الظروف والعوامل الشخصیة المشار الیــــها اعلاه، انما یستعین به القاضي اذا ما  

الأمـــور یستطیع القاضي أن یستنبــــــطه من  تبین له وثبت لدیه وفقاً لكفاءته وقدراته الشخصیة، وهذه  

تلــقاء ذاته كقـــوة تــــذكر الشاهد واستیــعابه للشهادة، وارتباكه فــــي الادلاء بشهادته وعمره، ولكن هناك 

اثبـــاتها وبطرق   یدعیها  القـاضي، وانما على من  اثباته على عاتق  یقـع  الظروف والعـــوامل لا  مـــن 

 . (94، ص 2015)محمد،   القانونیة  كأخلاق الشــاهد وماضـیهالاثبــات 

وقد أجاز القانون للقاضي أن یسأل الشاهد عن عمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم . وهذا  

)أولا: )( من قانون الاثبات العراقي والتي نصت على أنه:  94ما اشارت الیه الفقرة الأولى من المادة )

تقابلها المادة  )و  (شاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم ....(تسأل المحكمة ال

، كل ذلك لیتسنى للقاضي تقییم وتقدیر شهادة (( من قانون الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة المصري85)

یمكن أن تصلح هذه  الشاهد ومعرفة حیادیته عند الادلاء بشهادته ومدى مصداقیته في أداء الشهادة، وهل  

 . ( 217ـ  216الحسن، ص) الشهادة سبباً للحكم من عدمه 

ویضاف الى ما سبق، أن المشرع العراقي لم یجعل من القرابة أو العداوة أو المصلحة سببا لرد الشاهد  

از  . ولذلك اج(1969لسنة    83( من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم  91المادة ) )انظر  كما هو حال القاضي

حیث أنه مما لا شك فیه أن    .( المشار الیه اعلاه السؤال عن مدى قرابة الشاهد بالخصم 94في المادة )

الشهادة لمصلحته، وعلیه یجب على   الى  للمیل  تدفعه  له  الذي یشهد  للخصم  أو مصاهرته  الشاهد  قرابة 

. ویلاحظ ( 556، ص2005نشأت،)  القاضي أن یحتاط في الاخذ بها وأن یراعي ظروف الدعوى وقرائنها

هنا أن المشرع المصري كان أكثر حرصاً وجدیة في هذا الصدد، فعلى الرغم من أنه لم یأخذ هو ایضاً  

، إلا  (( من قانون الاثبات المصري82المادة ))انظر    بنظام رد الشهود ولو كان قریباً او صهراً لأحد الخصوم 

تمییز بسبب هرم أو حداثة او مرض او لأي سبب أنه استثنى بعض الحالات وهي عدم قدرة الشاهد على ال

آخر، والمقصود بأي سبب آخر هنا هو أي سبب یؤدي الى عدم القدرة على التمییز، وتقدیر ما إذا كان  

الشاهد قادراً على التمییز من عدمه مسألة موضوعیة تقدیریة یعود تقدیرها للقاضي، ولكي یتمكن القاضي  

لا یحق للشاهد أن یرفض الإجابة على أي سؤال أو یمتنع عن الادلاء  من الوصول الى القرار الصائب  

 . (/ثانیاً( من قانون الاثبات العراقي 94المادة )) بالشهادة المطلوبة دون عذر مشروع

وهناك الكثیر من القرارات القضائیة التي تؤكد ما سبق من القول، ومنها ما اشارت الیه محكمة التمییز 
....إذا كان بین الشاهد واحد الخصمین علاقة خاصة  )العراق في قرارٍ لها حیث ذكرت بانه: )الاتحادیة في  
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كالعلاقة بین الشریكین أو كان للشاهد مصلحة في الشهادة، فان للمحــــكمة ان تقدر هذه الظروف ولها ان  
  مشار الیه لدى: الصوري،   5/6/1972في  72/ مدنیة عقار/126)القرار رقم    ((ترد هذه الشهادة وفقا لما تراه...

 (.  813، ص1994

... لیس في القانون ما یمنع من قبول شهادة  )كما قضت محكمة تمییز إقلیم كوردستان في قرار لها أنه: )

القریب لقریبه لذا لا یجوز هدر شهادة شاهدي المدعیة ویجوز للمحكمة تحلیف المدعیة الیمین المتممة إن 

مقتضى.... له  رقم  )القرا  ((كان  المدنیة/888ر  الهیئة  لدى:    231/12/2011في    2011/  الیه  مشار 

 (. 97ص ،2012كیلاني،

نستــنتج مما سبق ذكره، أن المشرع العراقي قد ترك للقاضي حریة واسعة في تقدیر الشهادة من الناحیتین  و

ذا هو اتجاه ( من قانون الاثبات العراقي، وهــ82الموضوعیة والشخصیة كما هو وارد في نص المادة )

كفاءة  على  یعتمد  التقدیر  في  للقاضي  الایجابي  الدور  وهذا  كوردستان،  اقلیم  وفي  العراق  في  القضاء 

ها وبـما أن الواقع الاجتماعي في العصر الحالي  ینظرواخلاص القاضي في تعامله مع القضایا الیومیة التي  

ات الحمیدة، مما یتطلب هنا من الســادة القضاة قد تغیر مما أدى الى  فقدان الافراد  لبعض القیم والاخلاقی

الناس في قیمة شهاداتهم  التساوي بین جمیع  الشهود، فـلا یجوز  أقوال وشهادات  التعامل مع  الحذر في 

 ووزنها، وزمام هذا الامر یعتمد على كفاءتهم وقناعتهم. 

في الآونة الأخیرة وتأثیرها الكبیر وقبل الختام لا بد من الأشارة إلى انه نظرا لأزدیاد نسبة شهادة الزور  

على ضیاع الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل، إذ ان العابثین بالقانون أضحو یمیلون بشدة إلى سلوك 

الموقع  في  المنشورة  التقاریر  احدى  في  جاء  حیث  القضاء،  إلى  لجوئهم  عند  والخداع  الغش  أسالیب 

بتار العراقي  الأعلى  القضاء  لمجلس  )الالكتروني  ارتفعت  ))  :(2020/ 12/ 14یخ  قد  الزور  شهادة  ان 

، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الجریمة إضافة إلى  2003وبمعدلات تتجاوز أضعاف المعدلات قبل سنة  

وعلیه من أجل مساعدة  .(1) ((سوء الوضع الاقتصادي الذي أنتج أشخاصاً یتم استئجارهم لأداء شهادة كاذبة

القضاة في الوصول إلى الحقیقیة عند تقدریهم لشهادة الشاهد من الناحیة الشخصیة وبالتالي التقلیل من نسبة  

ندعو إلى اعادة النظر في الأخذ بـ )نظام تزكیة الشهود( المعروف في الفقه الاسلامي  الشهادات الزائفة  

الاسلامیة وقضاتها مزكین وكانت تأخذ بنظام تزكیة الشهود،   حیث كانت للمحاكمللتحقق من عدالة الشهود،  

فكان هناك مزكین سریین للقاضي ومزكین علنیین له وكان القاضي یستمع الى شهادة الشهود على ضوء 

المزكین ، كما (وما بعدها  306، ص2009  من التفصیل حول هذا الموضوع  انظر المؤمن،  للمزید)    تزكیة 

(، أما الیوم فلم تعد تزكیة 1726-1716عدلیة بنظام تزكیة الشهود وعالجته بالمواد)مجلة الاحكام الأخذت  

الشهود واجب الاتباع في المحاكم ولم یأخذ به قانون الاثبات العراقي، إلا اننا نقترح اعادة العمل بذلك  

 
برغم العقوبات الطمع یدفع أشخاصاً لأداء  ضاء الأعلى العراقي بعنوان: )في الموقع الالكتروني لمجلس القتقریر منشور    (1)

 (، متاح على العنون الالكتوني الآتي:  شهادة مزیفة أمام المحاكم 
https://www.hjc.iq/view.67734   last visited 28/12/  2020 

https://www.hjc.iq/view.67734/
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لتغییر    النظام في محاكمنا مرة أخرى ولكن الظروف والأوضاع، مع اجراء بعض التعدیلات علیه تبعاً 

فمن المنطقي مثلاً الاستعانة بمكتب الادلة الجنائیة لمعرفة فیما اذا كان الشاهد من اصحاب سوابق قضائیة  

من عدمها أو السؤال من أهل منطقته أو محل عمله بواسطة أحد موظفي المحكمة أو باحث اجتماعي لیقوم 

تحقیقا ضوء  على  للمحكمة  تقریره  ویقدم  المزكي  التقني  بمهمة  التقدم  من  الاستفادة  یمكن  وكذلك  ته. 

والتطورات الحدیثة في مجال الحواسب الآلیة وشبكة الانترنت بهذا الخصوص، وذلك عن طریق تسجیل 

المتعلقة  تلك  المحكمة وخاصة  كُتاّب  الكترونیة عن طریق  بالدعاوى بصیغة  المتعلقة  الأساسیة  البیانات 

خالها في شبكة معلوماتیة على مستوى المحافظة أو الدولة بأكملها بأسماء الخصوم والشهود ومن ثمن إد

سكرتاریة   بحیث یمكن للقاضي اذا ما أراد التأكد من مصداقیة الشاهد وعدالته أن یقوم بنفسه أو یطلب من

السجل   حیث  من  وكذلك  سابقاً،  بها  أدلى  قد  التي  الشهادات  عدد  من حیث  سوابقه  البحث عن  المحكمة 

وا القاضي  الجنائي،  في عون  یكون  ذلك  فكل  بالشرف، وربما سابقة شهادة زور،  رتكابه جریمة مخلة 

ویسهل علیه الأمر في تقدیره للشهادة، لأن عدالة الشاهد لیست من مظهره ودینه، فالشاهد مخبر ولیس 

ن  مظهرا، ولا یمكن للقاضي ان یعرف مدى مصداقیة الشاهد وعدالته من مجرد النظر إلیه، وذلك كله م

أجل إحقاق الحق ومنع الظلم، لأن شهادة الزور سبب للظلم والجور وانها تعد آفة كبرى تعترض طریق 

العدالة لأن كثیر من الشهود الزور امتهنوا الغش والخداع والاضرار بالعدالة والعبث بحقوق الناس دون 

 وجه حق.   

 المبحث الثالث

 التمييز  محكمة  ومدى خضوعه لرقابة  القاضي في ترجيح الشهادة دور

من المعلوم إن قانون الاثبات جعل للقاضي دوراً ایجابیاً في تقدیر أدلة الاثبات، والشهادة كغیرها من أدلة  
الاثبات غیر الملزمة للقاضي یفسح المجال الواسع له لیبحث عن الحقیقة في أقوال الشهود، فكما یمكن له 

یقوم بتقدیر الشهادة من الناحیتین الموضوعیة والشخصیة فكذلك یمكن له ان ترجح شهادة على اخرى    أن
وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى بشرط ان یبین اسباب ذلك الترجیح في محضر الجلسة. وبعد أن 

السؤال حول مدى خض الذهن  إلى  یبادر  الشهود،  أقوال  تقدیر وترجیح  بعملیة  القاضي  قاضي  یقوم  وع 
التقدیر والترجیح  الایجابي والفعال في  لدوره  القاضي وفقاً  أن  أو هل  التمییز  لرقابة محكمة  الموضوع 
المسائل  الشأن؟ وعلیه من أجل الاجابة والاحاطة بهذه  له مطلق الحریة في هذا  الشهادة  واكمال حجیة 

دور القاضي في ترجیح    ول نتناولالمطروحة، ارتــأینا تقسیم هذا المبحث على مطلبین، ففي المطلب الأ
الشهادة  تقدیر  التمییز في  لرقابة محكمة  القاضي  إلى مدى خضوع  الثاني نتطرق  المطلب  الشهادة وفي 

    وترجیحها.
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 المطلب الأول 
 القاضي في ترجيح الشهادة دور

( من قانون الاثبات العراقي، أن المشرع لم یكتفي فقط بإعطاء القاضي  82یفهم من خلال استقراء المادة )

حق تقدیر الشهادة من الناحیتین الموضوعیة والشخصیة، بل منحته سلطة ترجیح الشهادة وذلك بالنص في  

اخرى وفقا لما تستخلصه من  .... ولها ان ترجح شهادة على  ))أنه:  على  الشطر الأخیر من المادة أعلاه  

ذلك یكون للقاضي الدور الایجابي  ب. و((ظروف الدعوى على ان تبین اسباب ذلك في محضر الجلسة  

والسلطة في ترجیح الشهادات التي استمع الیها في الدعوى المنظورة منه، بحیث یرجح شهادة خصم على  

 . مع بیان اسباب ذلك الترجیح لدعوىشهادة خصم آخر اذا اطمئن الیها وكانت متناسقة مع واقعة ا

والمقصود بالترجیح هنا هو تقدیم القاضي أحد الدلیلین المتعارضین لما فیه مزیة معتبرة تجعل العمل به 

اقرب من الآخر، ولا یكون الترجیح الا مع وجود التعارض، فحیث انتفى التعارض انتفى معه الترجیح أو 

، إلا أن هذا لا یعني أن (146، ص2011الزیدي،)  هما على الاخرتفضیل احد الدلیلین وبیان زیادة أحد

الترجیح لا یتناول شهادة عدد من الشهود والاطمئنان الى البعض منهم دون بعض، كما أن القاضي لیس 

ملزماً بتصدیق الشاهد في كل أقواله، إلا انه یتعین ان لا یخرج الترجیح هذا من الاستدلال المنطقي، بمعنى 

  لطة القاضي مطلقة عند التقدیر والترجیح الا اذا خرجت بالترجیح الى ما لا یؤدي الى مدلولها آخر إن س

 .( 333-332، ص1986النداوي، )

الى صعوبة وضع قواعد   الشهادة  الكبیر في ترجیح  الدور الایجابي  القاضي هذا  الحكمة في منح  تكمن 

ة تطبیقها في الواقع العملي أمر صعب وعسیر، وأحكام لمن تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته، لأن امكانی

وذلك لاختلاف موضوع الشهادة واختلاف مستوى الشهود، من حیث قوة الادراك والذاكرة وتفاوت درجات 

 . (102، ص1984 خطاب، ) الذكاء ومدى تأثیر الشاهد بالعوامل النفسیة والكراهیة والحقد والانتقام

یح وبصورة سلیمة،لا بد له أن یفحص الشهادات لینتج منها اعتقاده ومن أجل أن یقوم القاضي بعملیة الترج

الذي یمكنه من الحكم في موضوع النزاع، وهو في تكوین اعتقاده یستند الى أمور كثیرة أغلبها ینطوي 

تحت طائلة التقدیر الشخصي والموضوعي للشهادة، ككیفیة أداء الشهود للشهادة وما یتخلل ذلك من مظاهر 

تدل على درجة الصدق في اقوالهم، والمقابلة بین الشهادات لمعرفة أي منها اكثر اتفاقاً مع واقعة  أو عوامل  

الدعوى وحالة الشهود النفسیة وطاقاتهم الذهنیة ومدى ادراكهم وقدرتهم على ضبط الوقائع ونقلها ودرجة  

 . (218، ص2017الزرفي،) ثقافتهم

( من قانون الاثبات العراقي من وجوب تأدیة الشهادة 95وما تجدر الاشارة الیه هنا، أن ما اشترطه المادة )

(، ماهي ()إلا بإذن المحكمة وإذا اقتضت طبیعة الدعوى)شفاها وعدم جواز الاستعانة بمذكرات مكتوبة  

وتق الشهادة  ترجیح  في  القاضي  التي تسعف  الأمور  الكثیر من  لتوضیح  في  إلا  یدخل  ثم لا  دیرها ومن 

العوامل التي تراعیها المحكمة عند ترجیح الشهادة كثرة عدد الشهود أو قلتهم ولا مراكزهم الاجتماعیة 

 مادامت لا تتفق مع ظروف الدعوى ولا توحي بالثقة فیها. 
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العدی في  الشهادة  ترجیح  في  القاضي  دور  على  والكوردستاني  العراقي  القضاء  أكد  وقــد  من هـــذا  د 

)..... كان على المحكمة التوسع  )القرارات، منها ما قضت به محكمة تمییز الاتحادیة في قرار لها أنه :  

البینات   الدعوى مع الأخذ بنظر الاعتبار  الطرفین مجددا بشأن وقائع هذه  بینات  في تحقیقاتها واستماع 

)للمزید من التفاصیل حول  (  (الاثبات.....  ( من قانون82السابقة ولها أن ترجح بینة على بینة وفقاً للمادة )

وفي السیاق ذاته قضت محكمة تمییز إقلیم كوردستان في قرار    . (159، ص2012،العجیليهذه القضیة انظر  

) .... لا یصلح سماع شهادة شقیقة ووالدة المدعي على عائدیة المدعى به للمدعي دون الاستماع )لها انه:  

یة لإثبات دفعها بعائدیته الیها، فكان المقتضى الاستماع الى شهادات شهودها الى بینة المدعى علیها الشخص

( من  82و   80ومن ثم ترجیح البینة وفقاً لما تستخلصه المحكمة من ظروف الدعوى عملا بأحكام المواد )

المرقم   العراقي  الاثبات  رقم  )((....1979لسنة    107قانون  المدنیة/ 151القرار  الهیئة   /1993  

كذلك قضت محكمة تمییز الاقلیم في قرار  و. ( 92-91، ص2009الدهوكي، مشار الیه لدى:  27/9/1993في

آخر لها أنه : ) ...حیث ان المحكمة رجحت شهادة شهود المدعین بما لها من سلطة تقدیر عملا بحكم 

لدعوى  ( من قانون الاثبات وذلك بقدر تعلق الأمر بتصرف المدعى علیهم بالقطعة موضوعة ا 82المادة )

/ الهیئة المدنیة /    62القرار رقم  ) خلال المدة المطالب بأجر مثلها لذا فان مطالبتهم له سند من القانون ... (

 .  (94، ص2012،مشار الیه لدى: كیلاني  15/3/99في  1999

خلاصة القول لما سبق ذكره، أن المشرعین العراقي والكوردستاني یؤكدان على الدور الایجابي للقاضي  

سلطته التقدیریة في عملیة تقدیر وترجیح الشهادة، ولكن مع هذا لابد لنا أن نذكر أهم ملاحظاتنا حول و

( من قانون الاثبات العراقي لتكون مقترحات لعله  82وحول المادة )اضي  مسألة ترجیح الشهود من قبل الق

ز الملاحظات تلك على الوجه  في المستقبل القریب ان شاء الله تعالى ونوج  والقضاء  المشرع  ایستفاد منه

 الآتي: 

( المادة  إن  وترجیح 82أولاً:  تقدیر  في  سلطة جوازیة  للقاضي  اعطى  قد  العراقي  الاثبات  قانون  من   )

( ولذا  (لمحكمة الموضوع تقدیر الشهادة .... ولها أن ترجح .....    )الشهادة، فقد ذكرت وبصیغة الجواز: )

بانه من الأفضل اضفاء صفة الوجوب بدل   (325، ص2011)الزیدي،  نتفق هنا مع ما ذهب الیه البعض

( . بحیث  (.... وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى ....    )الجواز وإلغاء الفقرة التالیة التي تنص : )

المادة   الآتیة:  تصبح  الصیغة  الموضوعیة    )وفق  الناحیتین  من  الشهادة  تقدیر  الموضوع  محكمة  على 

 والشخصیة وعلیها أن ترجح دلیل على آخر عند حصول التعارض بینهما ( . 

( من قانون الاثبات العراقي هو نص خاص بالشهادة دون غیرها من  82ثانیا: كما یلاحظ أن نص المادة ) 

أدلة الاثبات الاخرى، وكأن حالة التعارض أو التناقض تكون عادة بین دلیلین من نوع واحد، ولا یمكن أن  

ولذلك نقول حبذا لو تم تعمیم  تتحقق الا في هذا النوع من الأدلة، وهذا بخلاف ما هو علیه واقع الحال.  

( من قانون الاثبات ) وذلك بعد تعدیله كما اسلفنا ( على غیرها من أدلة الاثبات  82فحوى نص المادة )

التي یمكن أن یتحقق فیها التناقض لما في ذلك من أهمیة من الناحیة العملیة، وذلك انسجاماً مع اهداف  
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القاضي في توجیه الدعوى وما یتعلق بها من أدلة بما یكفل   قانون الاثبات النافذ في توسیع سلطة ودور

 التطبیق السلیم لأحكام القانون وصولا الى الحكم العادل الذي یمثل الهدف المباشر للقانون بشكل عام.  

ثالثاً: نظراً لأهمیة علم ترجیح الأدلة في الفقه الاسلامي نقترح تدریسه في المعاهد القضائیة في ) بغداد 

ل( وفي كلیات القانون، وكذلك فتح دورات بها في نقابة المحامین لكي لا یبقى القاضي والمحامي واربی

 والحقوقي في حالة من الشك والتردد عندما یعرض علیه الأدلة المتعارضة. 

فتح دورات خاصة    نقترح على مجلس القضاء الأعلى العراقي و مجلس القضاء لإقلیم كوردستان  رابعاً:

وأیة مجالات أخرى    في المجالات المتعلقة بعلم النفس وعلم الإجتماع ولغة الجسد  ضاةات القبتقویة قدر

 متعلقة، لكي یتمكن القاضي من القیام بترجیح شهادة الشهود على أسس صحیحة وسلیمة. 

 المطلب الثاني 
 الشهادة وترجيحها  التمييز في تقدير  مدى خضوع القاضي لرقابة محكمة

الموضوعیة والشخصیة، ومن ثم ترجیحه   بعد أن تم بیان دور الشهادة من الناحیتین  القاضي في تقدیر 

الایجابي   لدوره  وفقاً  القاضي  المقام وهو هل  هذا  في  الهام  التساؤل  یبقى  الدعوى،  أطراف  أحد  لشهادة 

هادة والفعال في تقدیر الشهادة وترجیحها له مطلق الحریة، وهل انه ملزم ببیان الاسباب عند تقدیره للش

 وترجیحها، فما هو موقف الفقه والقضاء في هذا الصدد؟ 

وللإجابة على التساؤل اعلاه، نجد بأن الفقه والقضاء قد اختلفا فیه منقسمین الى اتجاهین، الاتجاه الأول  

؛ د.احمد    205-204للمزید من التفصیل حول هذا الاتجاه ینظر: الحسن، مصدر سابق،ص  )من الفقه والقضاء

یذهب بصورة صریحة تارةً وبصورة ضمنیة تارةً اخرى الى أن تقدیر وترجیح    .(552ص  ، 2005،نشأت  

الشهادة هو من صلاحیات قاضي الموضوع، وهو من صمیم الدور الایجابي والفعال الممنوح له من قبل 

لم یبین أس أیة جهة كانت إن  الیه وجدانه ولا رقابة علیه من  باب هذا المشرع، فلا شأن فیه ما یطمئن 

الترجیح. ویضیف أصحاب هذا الاتجاه الى قولهم ان حریة القاضي لا یقتصر في ترجیح شهادة بعض  

الشهود على البعض أو الأخذ من شهادة الشاهد الواحد مع اكمال حجیته بالیمین المتممة فحسب، بل أن له  

من صمیم دوره وسلطته في    الحق في اطراح اقوال جمیع الشهود لعدم اطمئنانه الى اقوالهم، ویعد ذلك 

تقدیر واكمال حجیة الشهادة، وهو یقوم بذلك في حدود هذا الدور دون رقابة علیه من قبل محكمة التمییز.  

وعلیه یرى أصحاب هذا الاتجاه أن للقاضي مطلق الحریة في الأخذ أو عدم الأخذ بشهادة الشاهد الذي لا  

أي أن الاطمئنان  ،  مادام عدم اطمئنانه هذا سائغاً عقلاً یطمئن الى شهادته حسبما یرى من ظروف الدعوى  

الى صدق الشاهد مرده وجدان وضمیر القاضي وهو غیر ملزم بإبداء أسباب التبریر ولا معقب علیه في  

 (. 130، ص2013الشمري،) ذلك

)لا  )ا انه:  ما ذهبت الیه محكمة التمییز الاتحادیة في قرار له  ومن القرارات المؤیدة لهذا الاتجاه أعلاه،

بهم  اقتنعت  قد  المحكمة  دامت  ما  بهم  استشهد  من  لدى  مستخدمین  كونهم  الشهود  شهادات  یخل بصحة 

مشار الیه لدى: الصوري،  11/5/1974في  73/ هیئة عامة/    320القرار رقم  )   ((واطمأنت الى شهاداتهم ....



 لعلميةقەڵاى زانست ا مجلة 
 العراق  ، كوردستان،اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية  

 ٢٠٢١ربیع ، (٢)العدد  – (٦)المجلد
  ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 

 

534 
 

) )ذكرت: عندما قرار لها  وكذلك ما قضت به  محكمة التمییز في اقلیم كوردستان في .( 814، ص1994

إن محكمة الموضوع لم تقتنع بشهادات شهود المدعیة بما لها من سلطة تقدیریة من الناحیتین الموضوعیة  

المادة    لأحكام  طبقاً  (  82والشخصیة  الاثبات  قانون  رقم  )  (من  المدنیة/23القرار  الهیئة  في    1996/ 

   .  ( 92، ص2012،. مشار الیه لدى: كیلاني4/3/1996

الغالب والراجح باعتقادنا المتواضع، أنه وفقاً الاتجاه  هو    الذي نؤییده ونرى بأنه  بینما یذهب الاتجاه الثاني

( المادة  تقدیر وترجیح 82لأحكام  قیامه بعملیة  القاضي عند  العراقي، یشترط على  الاثبات  ( من قانون 

د تقییمه لشهادة الخصوم في الدعوى  الشهادة ان یسبب في محضر الجلسة ما دفـعه الى ذلك، فالقاضي بع

یجوز له أن یرجح شهادة احد الطرفین على الطرف الآخر على أن یدون في محضر جلسات الدعوى  

أسباب الترجیح بین الشهادات، ولیس لمحكمة التمییز التدخل في قناعات قاضي الموضوع في الأخذ بشهادة  

ب التي استند الیها القاضي في الترجیح، وهل استمد دون اخرى، الا أنها لها الحق أن تتدخل في الأسبا

عناصر تقدیره من الأدلة الجائزة قانوناً، كما لها أن تتدخل اذا جاءت اسباب الترجیح على ما یخالف الثابت 

في اقوال الشهود المدونة في  محضر الجلسة أو تعریف لما ادلى به الشهود أو الخروج عن مدلول الشهادة 

ترجیحها أو اكمال حجیتها، أي أن هناك قیود ورقابة على سلطة ودور قاضي الموضوع عند تقدیرها و

طلبة،  ؛  338ص، 1986 ،للمزید من التفصیل ینظر: النداوي )  فیما استندت الیه من اسباب التقدیر والترجیح

     (. وما بعدها  369ص ،2010

السابق، ومنها ما قضت به محكمة التمییز الاتحادیة وهناك الكثیر من القرارات القضائیة التي تؤید الاتجاه  

لدى التدقیق والمداولة وجد ان الحكم الممیز صحیح وموافق للشرع والقانون   )في العراق في قرار لها أنه: )

لإقرار الممیز بفقرات من الأثاث والمواد المطالب بها وإنكاره الاخرى واجراء التحقیقات المقتضبة من 

ترجیح البینات رجحت بینة كل بالاستماع الى بینة الطرفین، ولها من سلطة تقدیریة في  محكمة الموضوع  

من الطرفین على بینة الآخر واعتبرت من رجحت بینة خصمه علیه عاجزاً عن الاثبات ومنحه حق تحلیف 

مین الیمین الحاسمة فحلف كل منهما الیمین الموجهة الیه، لذا یكون كل منهما خسر ما حلف خصمه الی

  2014  والمواد الشخصیة/ / هیئة الاحوال الشخصیة6771القرار رقم رقم  ) ((....عنها لذا قرر تصدیقه

 . (96، ص 2015محمد،  مشار الیه لدى: 5/11/2014في

لدى التدقیق والمداولة وجد أنه غیر صحیح    )وكذلك قضت محكمة تمییز الاتحادیة في قرار آخر لها: )

وى المدعیین تضمنت مطالبة المدعى علیهما بأجر المثل عن حقوقهم في ومخالف للقانون ذلك لأن دع

العائد الى مورثهم ن م وإن المحكمة استمعت الى البینة    10/4/1984في    607العقد الزراعي المرقم  

من قانون الاثبات   82الشخصیة للطرفین المتداعیین دون ان ترجح بینة على اخرى استنادا لأحكام المادة  

لذي جعلها ترجح تلك البینة كما ان وكیل المدعى علیهما قد دفع بأن موكلیه یسددوا حصة الى  والسبب ا

المدعیین من الایرادات الا أن المحكمة لم تكلف المدعى علیهما بإثبات ذلك الدفع وفي حال عجزهم عن  

الاثبات، .... ولما كانت من قانون    118  مة استناداً لأحكام المادةالاثبات منحهم حق تحلیف الیمین الحاس

القرار رقم    )  (.(المحكمة قد اصدرت حكمها الممیز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه ....
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عقار/2838 المدنیة/  الهیئة  لدى:21/12/2008  في  2008  /  الیه  مشار  جحیش،    .  ،  2018ال 

 .   (264ص

ال  محكمة  رقابة  وجوب  الى  تشیر صراحة  التي  القرارات  اقلیم  ومن  تمییز  محكمة  به  قضت  ما  تمییز 

إن محكمة الموضوع وان كان لها سلطة تقدیر الشهادة من الناحیتین الموضوعیة  )  كوردستان في قرار لها: )

والشخصیة، فإن هذه السلطة خاضعة لرقابة محكمة التمییز إن لم یكن تقدیرها معللا ومسبباً كما هو الحال  

المعدل، وعلیه    1979لسنة    107( من قانون الاثبات المرقم  82كام المادة )في هذه الدعوى استناداً الى اح

  في   1997  / الهیئة العامة/15  القرار رقم)    ((  كان على المحكمة رد الدعوى لعجز المدعي عن اثباتها

 .  ( 90، ص2012، كیلاني مشار الیه لدى: 1997/ 4/8

قد أن المسألة تقتضي مزیدا من التوضیح، وهذا ما  وعلى الرغم من ترجیحنا للاتجاه الثاني، إلا اننا نعت

 سنوجزه وفق المنوال الآتي: 

أولاً: إن قاضي الموضوع یتمتع بالحریة اللازمة لتقدیر وترجیح شهادة بعض الشهود على البعض الآخر  

الیم أو  بالقرائن  اكمال حجیتها  ثم  یراه صحیحا ومن  الذي  بالقدر  الواحد  الشاهد  الأخذ من شهادة  ین أو 

المتممة، وهذا كله من جوهر وصمیم دوره الفعال في تسییر الدعوى وقبل اصدار الحكم ولكن مع عدم  

النسیان بأن هذه الحریة التي یتمتع بها القاضي في تقدیر وترجیح الشهادة مقید بشرط وجوب التسبیب في 

ضوع لأي رقابة أخرى  محضر الجلسة، فبمجرد التسبیب الصحیح والموافق للقانون لا یخضع قاضي المو

  ) )  فقد قضت محكمة تمییز إقلیم كوردستان في قرار لها أنه:  وبهذا الخصوصمن قبل محكمة التمییز.  

لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونیة فقرر قبوله شكلاً ولدى إمعان النظر في  

اعتمد علیه من أسباب صحیحة حیث جاء إتباعاً للقرار  القرار الممیز تبین بأنه صحیح وموافق للقانون لما  

بعد ان كلفت المحكمة الممیز المدعى    2019/هیئة مدنیة/56التمییزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد  

علیه بإثبات دفعه وأحضر بینته الشخصیة والتي لم تنهض بالإثبات ومنحته المحكمة حق توجیه الیمین 

المدعیة ورفض توجیهها وبذلك خسر ما توجهت به الیمین بالنسبة للواقعة التي  الحاسمة الى الممیز علیها 

وردت بشأنها علیه تقرر تصدیق القرار الممیز ورد الاعتراضات التمییزیة وتحمیل الممیز رسم التمییز  

في   بالاتفاق  القرار  رقم)    ((  2019/ 27/10وصدر  المدنیة/  591القرار  الهیئة  الاضبارة    2019/  رقم 

 (.  قرار غیر منشور_ 2018ب/ /208

لا یجوز لمحكمة الموضوع الاصرار على حكمها بحجة ان لها سلطة ترجیح شهادة على اخرى وفقاً   ثانیاً:

الاتباع واجبة  اصولیة  بإجراءات  الأمر  تعلق  الدعوى متى    ،2011  )سمایل،   لما یستخلصه من ظروف 

بعت عند رؤیة الدعوى وعند سماع الشهود خطأ فإذا وقع في الاجراءات الاصولیة التي ات  .( 170-169ص

. فیجوز (1)  مؤثر في صحة الحكم یجوز للخصوم هنا التدخل والطعن تمییزا على قرار قاضي الموضوع

 
على أنه: ) للخصوم أن یطعنوا تمییزا وفي    1969لسنة    83( من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم  203تنص المادة )  (1)

 الأحوال الآتیة :.... إذا وقع في الاجراءات الاصولیة التي اتبعت عند رؤیة الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم ....(.  
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لمحكمة التمییز ترجیح شهادة احد الخصمین خلافاً لترجیح قاضي الموضوع إذا توفرت الأدلة والقرائن  

الأفضل والأدق   بل من  لذلك،  اطمئنانه المعززة  عدم  أو  اطمئنانه  أسباب  ببیان  الموضوع  قاضي  إلزام 

لأقوال الشهود، وبشرط أن تكون أسباب سائغة ومقبولةً عقلاً، بحیث تكون كافیة لتحمل النتیجة التي انتهت  

 .   الیها

ت  ثالثاً: بما أن محكمة الاستئناف تعتبر درجة من درجات التقاضي، بحیث تنقل الدعوى بحالتها التي كان

علیها قبل صدور الحكم المستأنف، فإن لمحكمة الاستئناف الحق في ان تعید النظر في الحكم المستأنف من 

الناحیتین الموضوعیة والقانونیة، ومن ثم تقدیر حكم محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود یخضع لرقابة  

طة هذه المحكمة هي سلطة  محكمة الاستئناف باعتبارها درجة من درجات التقاضي. وهذا یعني أن سل

رقابة على محاكم الدرجة الأولى في هذا الشأن، إذ ان الاستئناف وسیلة لإصلاح ما أخطأ فیه قضاء محكمة 

أول درجة، ولكن یشترط هنا أن تستمع محكمة الاستئناف الى أقوال الشهود مرة أخرى ومن ثم تقوم بعملیة 

مة خطأ یمكن أن ینسب الى محكمة الدرجة الأولى في أمر  التقدیر والترجیح، لأنه لیس من المتصور أن ث

لم یعرض علیها او عرض علیها ولم تفصل فیه لسبب ما أو فصلت فیه ولم یكن ضمن الاطار القانوني  

 (. 780- 779، ص2012)بكر،  الصحیح 

لمحكمة الاستئناف  .... لیس  )وتأكیداً لما سبق ذكره أعلاه فقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة في قرار لها: )

 ً / هیئة  180القرار رقم  )    ((أن ترجح بینة على أخرى إذا كانت البینتان استمعتا بداءةً ولم تستمعا استئنافا

 . (  815، ص  1994. مشار الیه لدى: الصوري، 4/9/1971في  71عامة/ 

تقدیرها وترجیحها لأقوال  فضلاً عن ذلك، إن محكمة الاستئناف كدرجة من درجات التقاضي تخضع عند  و

)یجب  )  الشهود الى رقابة محكمة التمییز. وما یؤكد ذلك ما قضت محكمة النقض المصریة في قرار لها أنه:

أن یكون الاحكام مبنیة على أسباب واضحة وجلیة، وعلى محكمة الاستئناف إذا هي ألغت حكم محكمة 

قتصر الحكم المطعون فیه على إیراد القرائن التي  أول درجة أن تبین الأسباب التي تحمل قضاءها. وإذا ا

اعتمد علیها في تغییب حكم محكمة أول درجة في اطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن یبین ماهیة هذه  

الاقوال التي اعتمد علیها في قضائه أو مؤداها وهي أسباب قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن  

مشار الیه    28/4/1970ق في  36س 101)القرار رقم   (ون معیباً یوجب نقضه(أعمال رقابتها فإن الحكم یك

 . ( 365، ص2010لدى: طلبة، 

ونستنتج مما سبق ذكره، أن القاضي یعد عنصراً مهماً في القضاء، وتظهر هذه الأهمیة وبشكل واضح في  

في قوتها  وتقدیر  وترجیحها  الشهادة  تقدیر  في  المشرع  أعطاه  الذي  الایجابي  حیث   الدور  من  الاثبات 

اعتبارها دلیلاً كاملاً أو ناقصاً، وترجیح شهادة خصم ضد خصم آخر، ومن ثم اعتباره دلیلاً ناقصاً فیكمل 

حجیتها بالقرائن القضائیة أو بالیمین المتممة. إلا أن هذا الدور الحیوي للقاضي بخصوص شهادة الشهود  

روط فیشترط علیه أن یكون تقدیره وترجیحه له مسبباً  لا یعني اطلاق حریته وتجریده من كافة القیود والش

تسبیباً قانونیاً ومنطقیاً في محاضر الجلسات وفي كافة اوراق الدعوى، ذلك أن بیان أسباب الترجیح ومن 
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ثم تسبیب الحكم یمكن الخصوم من معرفة أسباب الترجیح وبیان رأیهم بشأنها وكذلك تمكن محكمة التمییز  

 ابتها على قاضي الموضوع وجمیع الأحكام والقرارات التي یصدرها.  من بسط نفوذها ورق

 لخــــــــاتمةا
 ستنتاجات.أولاً: الإ

لم یضع المشرع العراقي تعریفاً للشهادة، وذلك اسوة بموقف معظم التشریعات الأخرى، وهذا أمر  -1

منطقي، لأن وضع التعریف لیس من عمل المشرع، بل انه أمر متروك عادةً للفقه، وأمام الاختلافات 

ء بحق على الفقهیة في تعریفهم للشهادة توصلنا إلى التعریف الآتي: )إخبار الشاهد في مجلس القضا

 غیره لغیره بعد یمین یؤدیها على الوجه الصحیح(.  

إن للشهادة دوراً كبیراً في الاثبات وأنها لا تزال وسیلة إثبات في كثیر من الدعاوى التي یتم فیها  -2

النظر یومیاً من قبل المحاكم وفي مختلف مراحل الدعوى، فالإثبات بشهادة الشهود كانت ولا تزال  

براً، ومجال العمل بها كدلیل إثبات ما زال واسعاً جداً حتى وإن كانت المكانة الأولى  تحتل میداناً معت 

   في الإثبات تعود للكتابة نتیجة للتقدم العلمي.

رغم الانتقاد الموجه الى موقف المشرع العراقي الذي جعل للإثبات بشهادة الشهود قوة محدودة في  -3

لا یتناسب مع الوضع الراهن. فان هذا لایعني بأن الشهادة   نطاق التصرفات القانونیة وبمبلغ زهید جداً 

لم تبق لها أهمیة في الاثبات، لأن نطاق الاثبات بالشهادة بقي مطلقاً في إثبات الوقائع المادیة وكذلك  

الثبوت بالكتابة، كما إن المشرع أجاز الاثبات بالشهادة فیما   جواز الاثبات بالشهادة عند توفر مبدأ 

بالكتابة عند تعذر الحصول على الدلیل الكتابي لوجود مانع أدبي أو مادي حال دونه أو    یجب إثباته

 عند إعداد الدلیل الكتابي وتعذر الاستناد الیه لفقده بسبب أجنبي لا ید لصاحبه فیه.  

به   -4 یتمتع  الذي  والفعال  الحیوي  الدور  على  واقلیم كوردستان  العراق  في  والقضاء  المشرع  اكد  لقد 

ذلك    القاضي ویظهر  القضاء  في  مهماً  عنصراً  یعد  فالقاضي  وترجیحها،  الشهادة  تقدیر  عملیة  في 

بوضوح من خلال سلطتها الواسعة في ترجیح الشهادة وتقدیر قوتها في الاثبات من حیث اعتبارها 

 دلیلاً كاملاً أو ناقصاً وترجیح شهادة طرف على آخر. 

یناً للأخذ بالشهادة من عدمها، لأن العبرة بوزن وترجیح  تبین أن المشرع العراقي لم یشترط نصاباً مع  -5

الشهادة وقیمتها لا بكثرتها وقلتها، والمهم أن یصل القاضي الى درجة الاحتمال الراجح في حكمه 

المبني على غلبة الظن، فالشهادة حجة ظنیة تحتمل الصواب والخطأ. واحتمالیة الصواب أقوى لو 

اضع العیوب ومواضع الحق في الدعوى المنظورة أمامه، وهذا كله  اجتهد القاضي التحري وبیان مو

 یعتمد على كفاءة وإخلاص القاضي. 

إن قاضي الموضوع یتمتع من الحریة اللازمة عند تقدیره وترجیحه لشهادة بعض الشهود على بعض  -6

الجلسة،    الآخر بالقدر الذي یراه صحیحاً، لكن هذا الدور الفعال مقید بشرط وجوب التسبیب في محضر
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محكمة  قبل  من  أخرى  رقابة  لأیة  القاضي  یخضع  لا  للقانون  والموافق  الصحیح  التسبیب  فبمجرد 

 التمییز.  

 ً  : التوصيات.ثانيا

من قانون الاثبات في شطرها الأول على النحو الآتي:    78نوصي المشرع العراقي بتعدیل نص المادة   -1

یجوز الاثبات بالشهادة فیما كانت یجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ومبدا الثبوت )  

المدع الحق  أن تجعل وجود  یكون من شأنها  الخصم  كتابة تصدر من  به قریب بالكتابة هو كل  ى 

اثباته بالكتابة عند وجود  وبهذا یمكن ان یثبت بالشهادة كل ما    (  الاحتمال الثبوت كانت یجب  مبدأ 

وذلك اسوة بموقف بالكتابة، اذ انه من المسلم به ان المبدأ متى أكمل تكون له حجیة الدلیل الكتابي،  

 والكویتي والإماراتي. العدید من التشریعات العربیة الأخرى كالقانون المصري واللبناني 

الى ) -2 القانونیة  التصرفات  بالشهادة في  الاثبات  العراقي بزیادة نصاب  المشرع  ( 200000نوصي 

مائتان ألف دینار عراقي أو اكثر، وذلك بسبب الانخفاض الكبیر الحاصل في القوة الشرائیة للدینار 

في قانون الاثبات العراقي والنافذ    العراقي في السنوات الماضیة مما جعل مبلغ النصاب الحالي الوارد

في إقلیم كوردستان غیر منطقي وغیر منسجم مع التطورات الحاصلة في المجالات التجاریة والمالیة  

 والاقتصادیة.

تنتظر اعداد دلیل كتابي بخصوصها، كما   تنطوي على السرعة ولابما أن طبیعة الاعمال التجاریة   -3

بإرجاع قاعدة حریة الاثبات في المسائل    وصي المشرع العراقين  تقوم على السرعة والائتمان،انها  

التشریعات   من بینالتشریع العراقي  انفرد    ، حیثالتجاریة اسوة بسائر التشریعات العربیة الاخرى

  استثناء التصرفات التجاریة من مبدأ الاثبات بالكتابة فيوذلك فضلاً عن    بإلغائه لتلك القاعدة،  العربیة

إِلاَّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةً حَاضِرَةً تدُِيرُونهََا بيَْنَكُمْ فلَيَْسَ عَليَْكُمْ   قوله تعالى }}  مي لما جاء فيالتشریع الإسلا

 {{. جُناَحٌ ألَاَّ تكَْتبُوُهَا

نظرا لأزدیاد نسبة شهادة الزور في الآونة الأخیرة وتأثیرها الكبیر على ضیاع الحقوق وأكل أموال   -4

ومن أجل تسهیل مهمة القضاة في الوصول إلى الحقیقیة عند تقدریهم لشهادة الشاهد الناس بالباطل،  

ى اعادة النظر في ندعو المشرع إلمن الناحیة الشخصیة وبالتالي التقلیل من نسبة الشهادات الزائفة  

مع اجراء   الأخذ بـ )نظام تزكیة الشهود( المعروف في الفقه الاسلامي للتحقق من عدالة الشهود، ولكن

الاستعانة بمكتب الادلة   المنطقي مثلاً  لتغییر الظروف والأوضاع، فمن  التعدیلات علیه تبعاً  بعض 

ة من عدمها أو السؤال من أهل منطقته الجنائیة لمعرفة فیما اذا كان الشاهد من اصحاب سوابق قضائی

أو محل عمله بواسطة أحد موظفي المحكمة أو باحث اجتماعي لیقوم بمهمة المزكي ویقدم تقریره 

 للمحكمة على ضوء تحقیقاته. 

نوصي المشرع بضرورة إضفاء صفة الوجوب بدل الجواز على سلطة القاضي في تقدیر وترجیح   -5

( المادة  في  وارد  هو  كما  الجواز)لمحكمة 82الشهادة  على  تدل  التي  بالألفاظ  الاثبات  قانون  من   )

الآتیة:)على   الصیغة  وفق  النص  لیصبح  الدعوى(.  ظروف  من  تستخلصه  لما  وفقاً  الموضوع.... 
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ال موضوع تقدیر الشهادة من الناحیتین الموضوعیة والشخصیة وعلیها أن ترجح دلیل على  محكمة 

 آخر عند حصول التعارض بینهما(.

من قانون الاثبات )بعد تعدیلها وفق المقترح   (82)  بضرورة تعمیم فحوى نص المادةنوصي المشرع   -6

التعا فیها  أن یتحقق  یمكن  التي  الاثبات  أدلة  رض والتناقض كما هو حال  أعلاه(، على غیرها من 

الشهادة، حیث لا شك في أهمیة هذا التعمیم من الناحیة العملیة وذلك انسجاماً مع أهداف قانون الاثبات 

النافذ في توسیع سلطة القاضي ودوره في توجیه الدعوى وما یتعلق بها من أدلة بما یكفل التطبیق 

 ذي یشمل الهدف المباشر للقانون بشكل عام. السلیم لأحكام القانون وصولاً الى الحكم العادل ال

للمحاكم  -7 الحدیثة  التقنیة والالكترونیة  المستلزمات  بتوفیر وتهیئة  القیام  إلى  المختصة  الجهات  ندعوا 

لتمكین القضاة من الاستفادة منها في مجال التحقیق في القضایا وبالأخص عند تقدیرهم لشهادة الشهود، 

ت اللازمة لادخال البیانات الأساسیة المتعلقة بالدعاوى التي تعرض وذلك من خلال توفیر الامكانیا

الدعاوى والشهود فیها ومن ثمن  الكترونیة، كأسماء الخصوم ومواضیع  المحاكم في سجلات  على 

إدخالها في شبكة معلوماتیة على مستوى المحافظة أو الدولة بأكملها، بحیث یمكن القضاة من الحصول  

حیث عدد الشهادات التي أدلى بها سابقاً وسجله الجنائي،  لقة بسوابق الشاهد من على المعلومات المتع

وخاصة انه لا یوجد في القانون ما یمنع  وربما سابقة شهادة زور أو إرتكابه جریمة مخلة بالشرف،  

وذلك كله من أجل إحقاق الحق القاضي من الاستفادة من التقنیات الحدیثة اذا كانت متوفرة أمامه،  

 ع الظلم، لأن شهادة الزور سبب للظلم والجور وانها تعد آفة كبرى تعترض طریق العدالة.  ومن

القضاء لإقلیم كوردستان -8 العراقي و مجلس  القضاء الأعلى  فتح دورات خاصة    نقترح على مجلس 

ى  وأیة مجالات أخر  في المجالات المتعلقة بعلم النفس وعلم الإجتماع ولغة الجسد   ضاةبتقویة قدرات الق

 متعلقة، لكي یتمكن القاضي من القیام بترجیح شهادة الشهود على أسس صحیحة وسلیمة. 

وأخیراً نوصي بضرورة تدریس علم ترجیح الأدلة في الفقه الإسلامي من قبِل المعاهد القضائیة في    -9

العلم من   لهذا  لما  المحامین،  نقابة  بها في  القانون وفتح دورات  الفائدة )بغداد وأربیل( وفي كلیات 

والاهمیة الكبیرة لكي لا یبقى القاضي والمحامي والحقوقي في حالة من التردد أو الشك عند تعرضه  

 . لشهادات متعارضة في الحجیة أو قوة الاثبات
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 (ین یندزانسە پە  و بە  یتە یشا   ینگاندن سە ڵهە  لە  یشارستان یردادوه  ڕۆڵی) 
 پوختە 

ئه  ندێسو  یرگهیكار   رێژله  یتهیشا  ندهرچههه وا   یگشت  یكهیوه ێشوبه  تێدرنجام دهخواردن 
شاكه  تینرداده بهده   ایت  یتهیشا  یوهله  هین  یكهیندوهرژه به  چیه  تهیوا   ڵگهله  مڵادات، 

 یتهیشا  هۆیر بهه  ،هیهه   یر بوونهه  یو دروست  یاستڕ  له  یتهیشا  یدوور بوون  یرگهشدا ئهوه ئه
به له  كێكهی  به دادهسه  یگانهڵو  دادوه كه  تێنرلماندن  بهوا  نابمولزه   یرگرتنوه   ێپ  ر  . جا تێ م 

 یتهیشا  ینگاندسهڵ هه  له  تێوكهده  اریدر بهدادوه  یفراوان   یتڵاسهو وده  ر گهیكار  ڕۆڵی  وهرهێل
 كان نههیلا  له  كێكهی  یتهیشا  ینیندتر زانسهپهبه  له  هاروههه  یسو كه  یتبابه  ینهیردوو لاهه  له
لاسهبه بهوه ئه   ان،یبوون  كۆناك  یكات  له  اندایتر  یكهنههیر  و    یاستڕبه  شتنیگه  یستبهمهش 
 و به  یردار ۆز  مڵزو  ۆب  كهێكارۆه  ۆدرو به   استڕنا  یتهیشا  یوه ر ئهبهكردن، له  مڵزو  یشتنێهنه

 . یردادوه یگاڕیر سهله تێنرداده ورههگ یكێئافات
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Abstract 

Although the testimony is issued under the influence of oath and it is usually 

assumed that the witness has no interest in what he testifies, the possibility that 

the testimony is far from truthfulness is possible, and therefore the testimony is 

considered within restricted and non-binding proof of evidence for the judge. 

From here comes the positive role of the judge in assessing the testimony from 

both the objective and personal aspects and his outweighs for testimony from 

one of the parties to the other in case of inconsistency between them, and this 

in order to reach the truth and prevent injustice, because fraud testimony is a 

cause of injustice and tyranny, and it is considered a major lesion that stands in 

the way of justice. 

mailto:bakhtyar.bayz@su.edu.krd
mailto:chiyasalih80@gmail.com

